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 ١١٧٣

  ملخص
سات      تحلل ھذه الورقة     ة للمؤس سئولیة المدنی ال     الم ن أعم صحیة الخاصة ع ال

ین     لامي        الطبیب وذلك بالمقارنة ب ھ الإس د الفق انون الوضعي   قواع ة   . والق اقش الورق تن

وم  صحیة  مفھ سات ال ین المؤس ا وب رق بینھ ح الف ة وتوض صحیة الخاص سات ال المؤس

ة ث . العام درس البح ةی صحیة الخاص سات ال زام المؤس ة الت ة . طبیع اول الورق ا تتن كم

صحیة الخاصة  بعض التطبیقات   ث   .المتعلقة بالتزام المؤسسات ال شف البح ار    یك ن آث ع

ة                لال دراسة علاق ن خ ك م ا وذل ل تابعیھ ن عم مسئولیة المؤسسات الصحیة الخاصة ع

ة  ة الخاص سة العلاجی ریض بالمؤس ب والم انوني  . الطبی اس الق ة الأس ل الورق ا تحل كم

اء   ل الأطب ن عم ة ع صحیة الخاص سات ال سئولیة المؤس دم . لم ن  ق دداً م ث ع البح

ق    ا یتعل ات فیم ة          المقترح ن الحمای ن م در ممك ر ق ة أكب سئولیة وكفال شدید شروط الم بت

ي            وي للمریض ف ز وق انوني متمی ین وضع ق ل تقن شددة تكف للمرضى، وضع ضوابط مت

مواجھة المستشفى أو العیادة الخاصة التي یختارھا للعلاج، إنشاء نوع من التأمین عن      

ضات    المسئولیة لدى شركات   سداد التعوی  تأمین وفقًا للقانون الساري في الدولة تتكفل ب

  .الجایرة لأضرار المرضى، نتیجة لأخطاء المؤسسة الصحیة الخاصة

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 ١١٧٤

Abstract 

This paper analyzes the civil liability of the private 

health institutions for doctors’ work and compare it with the 

rules of Islamic jurisprudence and positive law. The paper 

discusses the concept of private health institutions and explains 

the differences between private and public health institutions. 

The study examines the nature of the commitment of private 

health institutions. The paper also addresses some applications 

related to the commitment of private health institutions. The 

research reveals the effects of the responsibility of the private 

health institutions on the work of their employees, by studying 

the relationship between doctors and patients with the private 

health institution. The paper also analyzes the legal basis for 

the responsibility of private health institutions for doctors' 

work. The research presented a number of recommendations 

regarding the tightening of the conditions of liability to ensure 

the greatest possible protection for patients, establishing strict 

rules to ensure the legalization of a distinct and strong legal 

status of the patient, provide insurance plans for private health 

institutions to pay any compensation as a result of medical 

malpractice. 

  



 

 

 

 

 

 ١١٧٥

  :مقدمة
  : التعريف بموضوع البحث وأهميته-١

ترتب على تمسك الدولة بمقالید النظام الاقتصادي وتولیھا التخطیط المركزي 

لكافة الشئون الاقتصادیة والاجتماعیة الكثیر من المثالب الاقتصادیة، وانعكس ذلك على 

 الصحي في الدول، ولكن منذ بدایة عقدي الثمانینات والتسعینیات، بدأ التوجھ القطاع

الاقتصادي یأخذ سبیلاً متحررًا وتدل للأفراد والشركات والقطاع الخاص في عمومھ 

الحریة في إنشاء المشاریع الاقتصادیة المختلفة في الكثیر من الدول النامیة التي 

 من أجل تلاقي السلبیات التي ترتب على إدارة شھدت أنظمة اقتصادیة مركزیة، وذلك

. الدولة للأنشطة الاقتصادیة ومن بینھا الخدمات العلاجیة والصحیة والمنتجات الدوائیة

وبعد توجھ العالم نحو تحریر الاقتصاد وتطبیق المزید من مبادئ الرأسمالیة المالیة، 

 القطاع الخاص القیا م قامت معظم الدول بتنفیذ سیاسات اقتصادیة تھدف إلى تخویل

بالأنشطة الاقتصادیة وتنفیذ خطط التنمیة المختلفة بسبب ما یتوافر لدیھ من خبرات 

وإمكانیات مالیة جبارة وكوادر فنیة ولم یكن القطاع الصحي بعیدًا عن ذلك التطور، إذ 

كان یجب إصلاح الأحوال السیئة للمؤسسات الصحیة العامة ممثلة في المستشفیات 

ادات الحكومیة وغیرھا من المؤسسات والمراكز العلاجیة المتخصصة والتابعة والعی

للدولة، حیث تولى القطاع الخاص إنشاء المستشفیات الخاصة، والعیادات والمراكز 

الطبیة المتخصصة في علاج أمراض معینة، مع التكفل بتقدیم الرعایة الصحیة اللازمة 

  .للمرضى

اظم دور ال  سنین تع رور ال ع م ت   وم واء كان ة س ة الخاص سات العلاجی مؤس

ات           ن إمكانی سات م مستشفیات أو عیادات أو مراكز طبیة، وبسبب ما تمتلكھ ھذه المؤس

ات          دفع النفق تسمح لھا بتوفیر جمیع أنواع الخدمات الصحیة والفندقیة، یقوم المریض ب



 

 

 

 

 

 ١١٧٦

ا      ین  والتكالیف المتفق علیھا مع المؤسسة الصحیة الخاصة، وھو ما یعني وجود اتف ق ب

وترتب على ذلك وقوع أخطاء . المریض والمؤسسة على تلقي العلاج والرعایة الصحیة   

ن           طبیة من جانب الأطباء والعاملین بھذه المؤسسات أدت إلى إصابة المرضى بالكثیر م

اءً           ستدیمة، وانتھ ات الم رورًا بالعاھ ا م ن علاجھ ي یمك ن الأضرار الت ة م الأضرار بدای

  .بالوفاة

میة بمكان البحث عن مدى مسئولیة ھذه النوع من المؤسسات لذلك من الأھ

الصحیة عن الأضرار التي أصابت المرضى نتیجة للإھمال أو الجھل من جانب الأطباء، 

أو العاملین بتلك المؤسسات خاصة على تزاید أخطاء المؤسسات الصحیة الخاصة 

من المسئولیة للتوصل إلى والأطباء العاملین لھا، ومعرفة الأساس القانوني لھذا النوع 

جبر الأضرار التي حاقت بالمریض، في ظل تزاید الدعاوى والقضایا المتطورة أمام 

  .المحاكم نتیجة لأخطاء المؤسسات العلاجیة الخاصة

  : إشكالية البحث-٢
صحیة      سات ال انوني للمؤس اس الق ة الأس ول معرف ث ح كالیة البح دور إش ت

ة ا     سئولیة المدنی وع الم ذا       الخاصة، ون ي مواجھة ھ ا ف سك بھ ن للمریض التم ي یمك لت

لاج       ون ع ذین یتول ا، أو ال املین بھ اء الع ة الأطب ي مواجھ سات، وف ن المؤس وع م الن

  .المرض مع عدم ارتباطھم بعلاقة عمل مع المستشفى أو العیادة

ة    صحیة الخاص سة ال ین المؤس ة ب وع العلاق د ن ول تحدی كالیة ح ور الإش ا تث كم

املین    اء الع ب       والأطب ین المریض والطبی ة، وب سة العلاجی ریض والمؤس ین الم ا، وب بھ

ى      رف عل اول التع وف نح كالیات س ي إش ة وھ سئولیة المدنی ة الم الج، وطبیع المع

ھ           لامي أو الفق ھ الإس ي الفق ي سواءً ف ضائي والفقھ شریعي والق مضمونھا والموقف الت

  .الوضعي، مع بیان الحلول الخاصة بكل علاقة قانونیة
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اول م ال     نتن ن أعم ة ع صحیة الخاص سات ال ة للمؤس سئولیة المدنی وع الم وض

  :الطبیب وفقًا للتقسیم التالي

  .ماھیة المؤسسات الصحیة الخاصة: مبحث تمھیدي

ب الأول سة    : المطل ن المؤس ا ع ة وتمییزھ صحیة الخاص سة ال ف بالمؤس التعری

  الصحیة العامة

صحیة ا     : المطلب الثاني  لامي      المسئولیة المدنیة للمؤسسات ال ھ الإس ي الفق لخاصة ف

  والقانون الوضعي

  الطبیعة القانونیة لالتزام المؤسسات الصحیة الخاصة: المبحث الأول

  طبیعة التزام المؤسسات الصحیة الخاصة وأطبائھا: المطلب الأول

  تطبیقات متعلقة بالتزام المؤسسة الصحیة الخاصة: المطلب الثاني

  ات الصحیة الخاصة عن عمل تابعیھاآثار مسئولیة المؤسس: المبحث الثاني

  علاقة الطبیب بالمؤسسة العلاجیة الخاصة: المطلب الأول

  علاقة المریض بالمؤسسة العلاجیة الخاصة: المطلب الثاني

  علاقة الطبیب بالمریض: المطلب الثالث

ث  ث الثال ل      : المبح ن عم ة ع صحیة الخاص سة ال سئولیة المؤس انوني لم اس الق الأس

  الأطباء
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 ١١٧٩

   تمهيديمبحث
  ماهية المسئولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة

  :تمهيد وتقسيم
في ظل عدم وجود قواعد تشریعیة كافیة تنظم عمل المؤسسات العلاجیة الخاصة    

ات       دد التزام ة، وتح صحیة المختلف ز ال ادات والمراك شفیات والعی ي المست ة ف ممثل

ا       المستشفى الخاص نحو المریض ومسئولیتھا فإن الأخطا       املین فیھ ن الع ع م ي تق ء الت

ي             دھا ف شرع قواع ي وضع الم ة الت سئولیة القانونی ر الم ضرر تثی وتصیب المریض بال

ة    صحیة الخاص سة ال ین المؤس ربط ب ذي ی ي ال د الطب ن العق ضلاً ع دني، ف انون الم الق

سات      والمرضى الذین یترددون علیھا من أجل العلاج والذي یوضح التزامات تلك المؤس

و المر ة         نح ة الخاص سة العلاجی ة المؤس د ماھی ان تحدی ة بمك ن الأھمی ذلك م ى، ل ض

ة        ان الطبیع ة، وبی ة الحكومی سات العلاجی ن المؤس ا م ن غیرھ ا ع ا وتمییزھ وتعریفھ

ة   ة الخاص سات العلمی ات المؤس ة لالتزام لال   . القانونی ن خ سائل م ذه الم رض لھ ونتع

  :تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

ب الأولالم سة   : طل ن المؤس ا ع ة وتمییزھ صحیة الخاص سة ال ف بالمؤس التعری

  .الصحیة العامة

لامي         : المطلب الثاني  ھ الإس ي الفق المسئولیة المدنیة للمؤسسات الصحیة الخاصة ف

  .والقانون الوضعي
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  المطلب الأول
  التعريف بالمؤسسة الصحية الخاصة 

  وتمييزها عن المؤسسة الصحية العامة
  :تقسيم

شفى       صحیة الخاصة أو المست نتناول من خلال ھذا المطلب تعریف المؤسسة ال

روع           لال الف ن خ ك م ا وذل ل منھم ین ك ز ب الخاص، والمستشفى العام أو الحكومي، ونمی

  :الآتیة

  .تعریف المؤسسة الصحیة الخاصة: الفرع الأول

  .تعریف المؤسسة الصحیة العامة: الفرع الثاني

  .ین المؤسسة الصحیة الخاصة والعامةالتمییز ب: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  تعريف المؤسسة الصحية الخاصة

شفیات أو    ت مست واءً كان ة س صحیة الخاص سات ال ف المؤس ى تعری صت عل ن

م   انون رق ن الق ى م ادة الأول صة، الم ة متخص ز طبی ادات أو مراك سنة ٥١عی  ١٩٨١ ل

ام   )٢(٢٠٠٤ المعدل عام )١(بشأن تنظیم المنشآت الطبیة المصري  ق أحك  بقولھا في تطبی

م أو       ى أو علاجھ ى المرض شف عل د للك ان أع ل مك ة ك شأة طبی ر من انون تعتب ذا الق ھ

  :تمریضھم أو إقامة الناقھین أو إجراء الفحوصات الطبیة ویشمل ما یأتي

                                                             
  .٢٥/٦/١٩٨١في ) تابع (٢٦الجریدة الرسمیة، العدد   )١(
  .٢٠٠٤ یولیة ١٤في ) أ( مكرر ٢٨الجریدة الرسمیة، العدد   )٢(
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  : العيادة الطبية الخاصة-أ
تعمالھا قانو            ي اس ق ف ھ الح ل إلی ستأجرھا أو ینتق ا أو ی شأة یملكھ ل من ا  ھي ك نً

ھ أي        ویدیرھا طبیب أو طبیب أسنان كل حسب مھنتھ المرخص لھ في مزاولتھا ولا تمنع

وز أن      ا ویج ایتھم طبیً ى ورع تقبال المرض دة لاس ة ومع ذه المزاول ن ھ رى ع د أخ قواع

یكون بھا أسرة للملاحظة ولیست للإقامة على ألا یجاوز عددھا ثلاثة أسرة، ویجوز أن         

ي   یساعده أو أن یقوم مقامھ في   ھ ف  حالة غیابھ طبیب أو طبیب أسنان أو أكثر مرخص ل

  .مزاولة المھنة من ذات التخصص

ا أو          ي یمتلكھ ل الت ویعتبر في حكم العیادة الطبیة الخاصة عیادة الأشعة والمعم

  .یدیرھا طبیب

  : العيادة التخصصية-ب
ا             تعمالھا قانونً ي اس ق ف ھ الح ل إلی ستأجرھا أو ینتق ا أو ی شأة یملكھ ل من  ھي ك

ایتھم        ى ورع تقبال المرض دة لاس ون مع طبیب أو أكثر مرخص لھ في مزاولة المھنة وتك

ادات          ل بالعی رة، ویعم سة أس ددھا خم اوز ع رة لا یج ا أس ون بھ وز أن یك ا، ویج طبیً

دھم            ون أح شتركة یك م إدارة م ة تجمعھ التخصصیة أكثر من طبیب من تخصصات مختلف

ادات ویج         ن العی ة       ھو المدیر الفني المسئول ع ي غرف ط ف ات صغرى فق وز إجراء عملی

  …عملیات مجھزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك

  : المركز الطبي التخصصي-ج
ا           تعمالھا قانونً ي اس ق ف ھ الح ل إلی ستأجرھا أو ینتق ا أو ی شأة یملكھ ل من ھو ك

ایتھم         ى ورع تقبال المرض دًا لاس ون مع ة ویك طبیب أو أكثر مرخص لھ في مزاولة المھن

ن             طبیًا، ویقتص  ھ م رتبط ب ا ی ة وم د بفروعھ الدقیق صص واح ى تخ المركز عل ل ب ر العم

سئول، ویجوز         تخصصات مكملة، وتجمعھم إدارة مشتركة یكون أحدھم المدیر الفني الم
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ات                 ا یجوز إجراء عملی شرین سریرًا، كم سة وع أن یكون بھ أسرة لا یجاوز عددھا خم

  . المنظمة لذلكجراحیة بھ في غرفة عملیات كبرى مجھزة طبقًا للوائح

  : المستشفى الخاص-د
ھ                 د ب م ویوج یھم وعلاجھ شف عل ى والك تقبال المرض دت لاس شأة أع ھو كل من

ل    ى الأق ات عل ان للعملی ا غرفت د بھ زم أن یوج ا یل ریرًا، كم شر س سة ع ل خم ى الأق عل

سب             ذلك وح ة ل وائح المنظم ا لل زًا طبقً وغرفة إقامة وأخرى رعایة مركزة، ویكون مجھ

صات ا ب    التخص ھ طبی شرف علی شفى وی دیر المست ى أن ی شفى، وعل ودة بالمست لموج

رة                 ھ لأول م رخص ل ذي ی شفى ال ون للمست زم أن یك ا یل ة، كم مرخص لھ بمزاولة المھن

ار الموجود              ارجي للعق دخل الخ طبقًا لأحكام ھذا القانون مدخل خاص بھ منفصل عن الم

  …بھ

  : دار النقاهة-هـ
ى         ة المرض دت لإقام شأة أع ل من ن       ھي ك رة النقاھة م اء فت ا أثن ایتھم طبیً  ورع

ة            ة المھن ھ بمزاول ب مرخص ل ت إشراف وإدارة طبی ك تح . الأمراض، على أن یكون ذل

  .كما یعتبر صاحب المنشأة ھو من صدر باسمھ ترخیص بمزاولة نشاط المنشأة

صحیة الخاصة             سات ال ام المؤس ن نظ ى م ادة الأول صت الم ك، ن ل ذل ي مقاب وف

سعودي ى ت)١(ال ا     عل ة بقولھ صحیة الخاص سات ال ف المؤس صحیة  "عری سة ال المؤس

ة شخیص أو       : الخاص لاج أو الت دة للع اص مع اع الخ ا القط حیة یملكھ سة ص ل مؤس ك

                                                             
اریخ  ٤٠/نظام المؤسسات الصحیة الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     )١( ـ،  ٣/١١/١٤٢٣ بت ھ

م          القرار رق صادرة ب ة ال اریخ  ١٠١٩٣٧٧ولائحتھ التنفیذی ـ، وزارة الصحة،   ١٤٣٩-٥-٢٨ وت ھ
  .المملكة العربیة السعودیة
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شمل        ى وت ن المرض ة م ة الناقھی التمریض أو إجراء التحالیل الطبیة أو التأھیل أو الإقام

  :ما یأتي

شفى -١ ی : المست شف عل ى والك تقبال المرض د لاس ان مع ل مك م ك ھم وعلاجھ

  .وتنویمھم

ام -٢ ي الع ع الطب یھم  : المجم شف عل ى والك تقبال المرض د لاس ان مع ل مك ك

ن            دھا م ل، أح ى الأق ة عل ة مختلف صات وطبی لاث تخص ھ ث وعلاجھم وتوجد فی

یة     ة   (التخصصات الأساس ة    –الجراحی ولادة   – الأمراض الباطنی ساء وال  – الن

 ). طب الأسرة–الأطفال 

صص     -٣ ي المتخ ر           : المجمع الطب د أو أكث ي واح صص طب ي تخ ادات ف ع لعی مجم

 .وفروعھ الدقیقة

 .كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف علیھم وعلاجھم: العیادة -٤

لاج         : مركز الأشعة  -٥ ة أو الع صیة الطبی صاویر التشخی المكان المعدل لإجراء الت

 .بالأشعة

 .المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبریة: المختبر الطبي -٦

ل  :  الیوم الواحدمركز جراحة  -٧ مؤسسة صحیة مرخص لھا بإدخال المرضى لعم

ل  ي مث راء طب رج   : إج ى أن یخ طة عل صغیرة والمتوس ات ال ض العملی بع

 .المریض منھا في الیوم نفسھ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفیذیة

ساندة   -٨ صحیة الم ة ال ز الخدم صحیة أو    : مراك دمات ال دم الخ ي تق اكن الت الأم

 :علاج والتأھیل وتشمل ما یأتيالفنیة المتممة لل

  .مراكز العلاج الطبیعي  - أ



 

 

 

 

 

 ١١٨٤

 .محلات النظارات الطبیة  - ب

 .محلات الأجھزة والأطراف الصناعیة  - ت

ساندة   - ث ز الم ن     : المراك ا م صحة باعتمادھ ر ال ن وزی رار م صدر ق ي ی الت

 .الخدمات الصحیة

عافي   -٩ ل الإس دمات النق ز خ دیم    : مرك عافي وتق ل الإس وم بالنق ي تق دة الت الوح

دما شفى الخ ى المست ولھ إل ل وص صاب قب ریض أو الم عافیة للم ا . ت الإس وفقً

  ".…للمواصفات والضوابط التي تحددھا جمعیة الھلال الأحمر السعودي

سعودي    ام ال صري والنظ انون الم ن الق ل م صوص ك ن ن ضح م ك یت ى ذل وعل

ذھا          ن أن تتخ ي یمك كال الت واع والأش ة الأن صحیة الخاص سات ال اص بالمؤس   الخ

سة   ة        المؤس ز الطبی ادات والمراك شفیات والعی ي المست ل ف ي تتمث صحیة الخاصة والت ال

رددون             ذین یت ى ال ة للمرض ة المختلف دمات الطبی دم الخ ي تق المتخصصة والمجمعات الت

  .علیھا

رخیص           ى الت صول عل كذلك وضع المشرع في كلا القانونین شروط خاصة بالح

واءً كان   ة س صحیة الخاص سات ال ن المؤس اح أي م ي  بافتت ا ف ب توافرھ روطًا یج ت ش

یم الإداري     ث التنظ الطبیب ومن أھمھا حصولھ على ترخیص بمزاولة المھنة، أو من حی

رة،      دد الأس دات والآلات وع ة والمع صحیة الخاص سات ال ة بالمؤس اكن الخاص للأم

شأة      اح من اص بافتت رخیص الخ نح الت روط م ن ش ك م ر ذل ن الإدارة، وغی سئول ع والم

  .طبیة خاصة



 

 

 

 

 

 ١١٨٥

وم  "على ذلك، عرف البعض العیادة الخاصة على أنھا     وبناءً   مؤسسة مدنیة تق
سان   سم الإن لامة ج ى س اظ عل ى والحف لاج المرض ة وع ا رعای ة محلھ دیم خدم بتق

  .)١(باستخدام أفضل الوسائل من أجل تحقیق الربح

ر            ھ جھة غی ذي تملك شفى ال ھ المست وعرف البعض المستشفى الخاص على أن
ق    حكومیة تمارس فیھ مھمة     تقدیم الخدمات الصحیة وفقًا للشروط القانونیة بقصد تحقی

  .)٢("الربح

  الفرع الثاني
  تعريف المؤسسة الصحية العامة

دارھا         بة إص ة بمناس صفة عام شفى ب ة المست صحة العالمی ة ال ت منظم عرف
شفیات          ي المست صحیة ف ة ال یم العنای للتقریر الأول الذي وضعتھ اللجنة الفنیة بشأن تنظ

ة              "على أنھا  وفیر العنای ا ت صحیة ووظیفتھ ة ال ة الاجتماعی ن المنظم ل م الجزء المتكام
إلى جانب كونھ مركزًا لتدریب العاملین في   .. الكاملة لجمیع السكان، الوقائیة والعلاجیة      

  .)٣("حقل الصحة والأبحاث الاجتماعیة البیولوجیة

ام   ومي  –وعرف البعض المستشفى الع ھ   عل Public Hospital أو الحك ى أن
ن                   صًا م ا شخ ة باعتبارھ ا العام دى ھیئاتھ ة أو إح لال الدول ن خ المستشفى الذي یدار م

  .)٤(أشخاص القانون العام، لذلك توصف المستشفى بأنھا مملوكة ملكیة عامة

                                                             
د           ز  )١( ة عب ستیر، جامع الة ماج ة، رس ادة الخاص واوي لیاس، زاوش ھیشام، المسئولیة المدنیة للعی

  .١٣، ص٢٠١٨-٢٠١٧ الجزائر، – بجایة –الرحمان میرة 
ة      . د  )٢( نجیب خلف أحمد، مسئولیة المستشفى العام عن أخطاء أطبائھ، مجلة العلوم القانونیة، جامع

  .٢٤٥، ص٢٠٠٦، ٢١بغداد، المجلد رقم 
(3) W.H.O.: Organization of Medical Care, technical report series, R.S. 

No. 122, 1957, p.4. 
  .٢٤٤نجیب خلف أحمد، مرجع سابق، ص. د  )٤(
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  :)١(وتصنف المؤسسات الصحیة العامة على النحو التالي

شفیات ال       -١ ا    المستشفیات العامة حسب التخصصات الطبیة، وھي المست د بھ ي توج ت

ة،           ة العام اطني، والجراح ب الب سم الط ي ق ل ف سیة وتتمث ة رئی صات طبی تخص

ة            ل جراح صیة مث ة تخص دمات طبی ضم خ د ت د، وق ساء والتولی ال، والن والأطف

ضمنھا        ن ت ضلاً ع ذا ف ام، ھ ب العظ ف والأذن والحنجرة، وط ب الأن وب، أو ط العی

سم    ام، وق شفى الع ة للمست ة التابع ادات الخارجی صیدلیة،  للعی دمات ال اص بالخ خ

  .وأقسام الأشعة، ومعامل التحالیل والمختبرات وغیرھا من الأقسام الأخرى

ة             -٢ ق العام ن المراف د جزءً م ث تع ة، حی سب الملكی ق  –المستشفیات العامة بح  مرف

ذه  . )٢( التي تتبع الدولة من حیث الإدارة والإشراف والمیزانیة      –الصحة   وتنقسم ھ

 :)٣(المستشفیات إلى نوعین

ي      –النوع الأول     وھو المستشفیات العامة التي تقدم خدماتھا لجمیع المواطنین وھ

  .المستشفیات التابعة لوزارة الصحة

ة             –النوع الثاني    ة معین اع أو فئ دماتھا لقط دم خ ي تق ة الت  وھو المستشفیات العام

  .من المجتمع مثل المستشفیات العسكریة

ث     وعلى ذلك فالمستشفى العام ھو مؤسسة   ن حی ة م ا للدول عامة، تعود ملكیتھ
ة         سیة أربع ة رئی صات طبی الإشراف، والرقابة، والتمویل، والإدارة، ویحتوي على تخص

                                                             
الة        )١( ة، رس شفیات العام ي المست ة ف اء الطبی ن الأخط ة ع سئولیة المدنی وي، الم سن عل جي ح س

  .١٤، ص٢٠١٨-٢٠١٧ماجستیر، جامعة بیرزیت، 
ان،        ث  )٢( ع، عم شر والتوزی ة للن ازوري العلمی ، ٢٠٠٥امر یاسر البكري، إدارة المستشفیات، دار الی

  .٢٧ص
شر        )٣( ى، دار الن ة الأول شفیات، الطبع صحیة، المست ات ال عیب، إدارة المنظم نعم ش د الم د عب محم

  .١٠٥، ص٢٠١٤للجامعات، الجزء الثالث، القاھرة، 
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د         ( ساء والتولی ال، الن ة، الأطف دمات صحیة       )الباطني، والجراحة العام ى خ افة إل ، بالإض
 وطبیة أخرى وذلك في أغلب الحالات، وتقوم المستشفیات العامة بتقدیم خدمات علاجیة    

ن ضمنھا       ادئ وم ن المب ا لمجموعة م ة      : وفقً ة العام ذ الخدم ي تنفی تمراریة ف دأ الاس مب
ع            ساواة الجمی دأ م دیمھا، ومب تم تق بطریقة منتظمة ودائمة، ومبدأ نوعیة الخدمة التي ی
ادئ                ن المب توري وھو م دأ دس ام، وھو مب شفى الع ل المست ن قب ة م أمام الخدمة المقدم

  .)١("الدستوریة العامة

ر       ة وغی دات الطبی ة والمع زة الفنی ام الأجھ شفى الع وین المست ي تك دخل ف وی
ة         وى عامل ارة، وق ة المھ الطبیة إلى جانب الكوادر والقوى العاملة المدربة والفنیة عالی
ؤدي         نھم ی وع م ل ن ارة، وك فنیة ومتوسطة المھارة، وكوادر إداریة وقوى عاملة بلا مھ

ة المریض      دور مختلف عن النوع الآخر ولكن ف     ن أجل خدم ع م ي النھایة یتكاتف الجمی
ة           ضم فئ ة وت ر فنی ى دوائ شفیات إل ي المست وتقدیم العلاج والوقایة لھ، وتقسم الدوائر ف
ن   حاب المھ ین وأص صیادلة والممرض شمل ال صحي وی ق ال ضاء الفری اء وأع الأطب

م على خدمات المساعدة، ھذا فضلاً عن الخدمات ذات الطبیعة الطبیة الإداریة والتي تقو    
راج      ال وإخ دمات إدخ ة، وخ ة الطبی دمات الاجتماعی ى، والخ ات المرض ق بملف تتعل
ة           راد الإدارة والإدارة المالی ضم أف شفى فی ي المست سم الإداري ف سبة للق المرضى، وبالن

  .والعلاقات العامة وخدمات الصیانة

دربین        اء المت ون  وبالنسبة للقسم الفني والذي یضم الأطباء فیشمل الأطب ویعرف
رجھم    د تخ شفیات بع ي المست نة ف دة س ون لم رج ویعمل دیثي التخ از، وح اء الامتی بأطب
ون             صین ولا یتحمل اء متخص ت إشراف أطب ك تح ب، وذل ة الط ي كلی تھم ف اء دراس وإنھ

ع              . مسئولیة المرضى  دریب ووق رة الت ضوا فت ذین أم ین ال اء المقیم ن الأطب ھذا فضلاً ع
د  علیھم الاختیار للعمل في المست     شفى وذلك تمھیدًا لتأھیلھم كأطباء متخصصین في واح

                                                             
  .١سجي حسن علوي، مرجع سابق، ص  )١(
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ى               ك إل ى وذل لاج المرض سئولیة ع أو أكثر من التخصصات الطبیة المختلفة، ویتولون م
جانب الأطباء المتخصصین الذین یتحملون المسئولیة المباشرة عن علاج المرضى وقد         

انبھ  ى ج د إل ا یوج رغین، كم ر متف رغین أو غی اء متف ون كالأطب اء یعمل م الأطب
اجتھم           د ح صین عن اء المتخص ى الأطب شورة إل صح والم دمون الن الاستشاریین الذین یق

  .)١(إلى ذلك

  الفرع الثالث
  التمييز بين المؤسسة الصحية الخاصة والعامة

توجد العدید من المعاییر التي یمكن من خلالھا التمییز بین المؤسسات الصحیة  
اد شفیات أو عی ت مست واءً كان ة س ین الخاص صة، وب ة متخص ز طبی ات أو مراك

  :)٢(المستشفیات الحكومیة والمراكز الطبیة التابعة لھا، ومن أھم ھذه المعاییر الآتي

ع     -١ ة تتب من حیث الجھة التي قامت بإنشاء المستشفى، فإذا كانت جھة إداریة عام
ا إذا             ا، أم صبح عامً شفى ی إن المست ة أخرى ف وزارة الصحة أو أي جھة حكومی

  .راد ھم الذین أنشأوا المستشفى فإنھ یعد مستشفى خاصكان الأف

یم والإدارة       -٢ د التنظ ى          : من حیث قواع ب النظر إل ھ یج ي أن ار ف ذا المعی ل ھ ویتمث
ذي             دف ال ھ، والھ القواعد التي تنظم كیفیة سیر العمل بالمستشفى وأدائھ لخدمات
ة        ة ممارس ھ، وطریق شفى تحقیق شاء المست ى إن ائمین عل خاص الق ي الأش یبغ

 .الإشراف والرقابة على العاملین فیھ من الأطباء وغیرھم

شفى          -٣ شاء المست ن وراء إن ذي      : من حیث الغرض م ام ال شفى الع سبة للمست فبالن
دیم       ان الغرض تق ا، إذا ك تقوم الدولة بإنشائھ أو إحدى الھیئات العامة التابعة لھ

                                                             
  .١٣-١٢سجي حسن علوي، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢٤٣نجیب خلف أحمد، مرجع سابق، ص. د  )٢(
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سیط،      زي وب ل رم ادي أو بمقاب ل م دون مقاب صحیة ب ة وال دمات الطبی إن الخ ف
لاف       ذا بخ ومي، ھ ام أو حك شفى ع ة مست ذه الحال ي ھ ون ف شفى یك المست
ل             صحیة مقاب دمات ال دیم الخ ى تق شائھ إل ن إن دف م ذي یھ المستشفى الخاص ال
ت      أجر مادي ویقصد تحقیق الربح، لذلك قد یكون تكلفة العلاج كبیرة إذا ما قورن

  .)١(بتلك التي یقدمھا المستشفى العام

ظ،  ب أن یلاح ن یج راھن     ولك ت ال ي الوق ة ف شفیات العام ن المست ر م  أن الكثی
أصبحت تضم أقسام تؤدي خدمات علاجیة تعتمد على التمویل الذاتي، إلى جانب الأقسام    
اص           ام والخ شفى الع ین المست ز ب الأخرى المجانیة، وھو ما یعني أن معیار الربح للتمیی

  .)٢(لم یعد معیارًا حاسمًا للتمییز بینھما

ا            وبناءً على ذ   دى ھیئاتھ ة أو إح وم الدول ذي تق ام ھو ال شفى الع إن المست ك، ف ل
ف               ھ وص ق علی ذلك یطل ام، ل انون الع ن أشخاص الق ا م ار أنھ ى اعتب ھ عل العامة بإدارت
ي      شفى ف ي المست المستشفى العام أو الحكومي أو المملوك ملكیة عامة للدولة، وقد ینتم

دفاع     بعض الحالات إلى قطاع أو مرفق معین في الدولة،        ل وزارة ال ا مث د وزاراتھ أو أح
صحة أو    ة وزارة ال من میزانی دخل ض د ت شفى ق ة المست ا أن میزانی ة، كم أو الداخلی
الوزارة التي تتبعھا، أو إلى جانب میزانیة ملحقة تمولھا الدولة بصورة مباشرة خاصة      

ة وھو  في الحالة التي تمارس فیھا الدولة على تلك المستشفیات بعض الجوانب التعلیمی  
ین         دفعھا المنتفع ي ی ة الت وم الرمزی ي الرس ل ف سیط یتمث ل ب ع وجود تموی زامن م ا یت م

                                                             
ارن،         . د  )١( شریع المصري والمق ي الت ة ف راحین المدنی اء والج حسن زكي الإبراشي، مسئولیة الأطب

  .٣٧٦-٣٧٥، ص١٩٦٤دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، 
سئولیة المد  . د  )٢( دو، الم سن الب ود ح رم محم ة    أك وراه، كلی الة دكت ة، رس شفیات الأھلی ة للمست نی

  .٩، ص١٩٩٩القانون، جامعة الموصل، 
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ض     ة بع وم لمواجھ ذه الرس صص ھ شفى، وتخ دمھا المست ي یق صحیة الت دمات ال بالخ
  .)١(التكالیف البسیطة التي یحتاج إلیھا المستشفى

ادات و       ز  وبالنسبة للمستشفى الخاص فإنھ یشمل جمیع المستشفیات والعی المراك
دى            ھ إح اص تملك شفى خ ي مست ل ف د یتمث ة، وق ات حكومی ة لجھ ر تابع ة الغی الطبی
صد    اجین، دون أن تق ساعدة المحت ر وم ل الخی ي فع ل ف ي تعم ات الت ات أو الجھ الجمعی

ن       . تحقیق الربح  راد م ن الأف رد أو مجموعة م وقد تمتلك المستشفى الخاص منشأة أو ف
  .)٢(شروع تجاريأجل تحقیق الربح على اعتبار أنھ م

  المطلب الثاني
  المسئولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة 

  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  :تقسيم

صحیة            سات ال ة للمؤس سئولیة المدنی ان الم ب لبی ذا المطل لال ھ ن خ نتعرض م

سئولیة    ن م عي م انون الوض لامي والق ھ الإس ف الفق ان موق طة بی ك بواس ة وذل الخاص

ب أ المریض  الطبی ضرر ب ق ال ھ وتلح ع من ي تق اء الت ن الأخط اص ع شفى الخ . و المست

  :وذلك من خلال فرعین

  .موقف الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

  .موقف القانون الوضعي: الفرع الثاني

                                                             
  .٢٤٥نجیب خلف أحمد، مرجع سابق، ص. د  )١(
صریة،         . د  )٢( و الم ة الأنجل شفیات، مكتب ا للمست ي الإدارات العلی ستحدث ف ي، الم ي عل ر حنف زھی

  .١٧، ص١٩٧٦
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  الفرع الأول
  موقف الفقه الإسلامي

ر        ة نظ ن وجھ ة م ور المباح ن الأم ب م ة التطبی ب ومھن ل الطبی د عم   یع

شریعة  اء ال ي        فقھ ھ یلب ة لأن روض الكفای ن ف ب م ة الط م مھن ا أن تعل لامیة، كم    الإس

ب أو           ن التطبی م ف حاجة الجماعة ولأنھ یمثل ضرورة اجتماعیة، وبما أن الغرض من تعل

ى               اج إل ن یحت لاج م زم بع ون ملت ب یك إن الطبی اس، ف ن الن ى م لاج المرض ب ھو ع الط

ب بممار        ام الطبی ائج لا       العلاج والرعایة الصحیة، إلا أن قی ھ نت ب علی د یترت ب ق سة الط

ھ، لأن     ائج أعمال ن نت سأل ع ة ی ذه الحال ي ھ ب ف إن الطبی الي ف ا وبالت ن وقوعھ ر م مف

ن           ب م ذا الواج القاعدة تقضي بأن الواجب لا یتقید بشرط السلامة، ولكن إذا كان أداء ھ

ى          ك إل إن أدى ذل ھ، ف لاج عن دیم الع ى وتق دیر المرض ھ تق روك ل ب ومت ار الطبی اختی

الأضرار بالمریض، فإنھ یجب أن یتم البحث في مدى مسئولیتھ، طالما أن طریقة العلاج      

لم         . )١(متروكة تقدیره وخبرتھ   ھ وس لى االله علی ي ص ویستند عمل الطبیب إلى حدیث النب

امن           "في قولھ    ك فھو ض ل ذل ب قب ھ الط م من ة أخرى    . )٢("من تطبب ولم یعل ي روای وف

امن      من تطبب ولم یكن بالطب معروفً " ا فھو ض ا دونھ سًا فم اب نف ان  . )٣("ا فأص وإذا ك

و          المریض فھ رار ب صد الإض م یق د، وإذا ل و متعم ھ فھ ن وراء عمل دوان م صد الع یق

  .)٤(ضامن

                                                             
  .١٠٧، ص١٩٩٥م العربي، حلب، ابن القیم الجوزیة، الطب النبوي، دار القل  )١(
  .رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجھ، والبیھقي، والحكم في صحیحھ  )٢(
ك          )٣( ي ذل ر ف ي     : روایة أبي نعیم، انظ اس الرمل ي العب اج،      )لات(أب رح المنھ ي ش اج ف ة المحت ، نھای

  .٣٢الطبعة الأولى، مطبعة البابي الحلبي، ص
  .١١٧ى مختصر خلیل، مطبعة محمد أفندي مصطفى، صمواق، المواق، شرح الزرقاني عل  )٤(



 

 

 

 

 

 ١١٩٢

م      وتقضي القاعدة الشرعیة بأن كل من یزاول عملاً أو علمًا لا یعرفھ أو غیر مل

ل   بأصولھ فإنھ یكون مسئولاً عن الأضرار التي یحدثھا للغیر نتی     ذا العم تھ لھ . جة ممارس

اس              دع الن ھ یخ ب لأن ن ممارسة الط ب الجاھل م ع الطبی ى ضرورة من ھ عل ق الفق ویتف

ھ          دعي إتقان ذي ی ل ال تھ للعم د ممارس ھ عن ضرھم بجھل ام    . بمظھره وی ول الإم ذلك یق ول

لاً           ر عم ھ یعتب إن عمل ھ، ف ي فن اذق ف ر ح خص غی ب ش ال التطبی ام بأعم د إذا أق أحم

  .)١(محرمًا

رى ع ھ        وی ریض بعلم م الم ل إذا أوھ ب الجاھ لامي أن الطبی ھ الإس اء الفق لم

ان           ل المریض أو ك ب قت صد الطبی إذا ق ھ، ف ام بعلاج ذا الإیھ ة لھ ر نتیج ھ الأخی وسمح ل

ن الأضرار          ة ع ة والمدنی سيء النیة عند ممارستھ لعملھ، فإنھ یسأل من الناحیة الجنائی

ابتھ بعاھة،   التي لحقت بالمریض، سواءً كان ھذا الضرر ممث  لاً في وفاة المریض أو إص

ي            ا ف د محرمً ب یع وإذا كان علاج الطبیب للمریض كان بإذن من الأخیر، فإن عمل الطبی

ة،         ة وأمان سن نی ھ بح ھذه الحالة، لأن عملھ في الأصل یجب أن ینفع المریض وأن یؤدی

  .)٢(ضامنًاویرى البعض أنھ لا یوجد خلاف في أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض كان 

ع            م یق ا ل الج طالم ب المع ویجمع الفقھ الإسلامي على رفع المسئولیة عن الطبی

ارة                  ائج ض ب نت ل الطبی ى عم ب عل ا إذا ترت ة م ي حال اء ف منھ خطأ، ولكن یختلف الفقھ

ة             و حنیف ام أب ذھب الإم ك ی ي ذل ھ، وف بالمریض وذلك بالنسبة لتبریر نفى المسئولیة عن

ة،        إلى أن عمل الطبیب یقوم ع      ضرورة الاجتماعی ى ال ن المریض بعلاجھ وعل ى إذن م ل

ب      شافعي    . )٣(وباجتماع الإذن مع الضرورة یتم رفع المسئولیة عن الطبی ام ال رى الإم وی
                                                             

ة            . د  )١( زء الأول، الطبع عي، الج انون الوض عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالق
  .٥٢٢ لبنان، ص-م، مؤسسة الرسالة، بیروت٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١الرابعة عشر، 

  .٥٢٣عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص. د  )٢(
  .١٠٨قیم الجوزیة، مرجع سابق، صابن ال  )٣(
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ى وجود            ستند إل ب ت ن الطبی سئولیة ع والإمام أحمد بن حنبل أن العلة من وراء رفع الم

س الإضرار، وباجتماع الإذن إذن من المریض، كما أن الطبیب المعالج یقصد العلاج ولی    

ل                 ھ أھ اء ب ا ج ع م ق م ھ یتف مع قصد العلاج تنتفي مسئولیة الطبیب طالما أن أدائھ لعمل

ب   ھ              . )١(العلم بالط ن عمل ب ع سائلة الطبی دم م بب ع ى أن س ك إل ام مال ذھب الإم ا ی بینم

ب       تغال بالط سمح بالاش ترجع إلى وجود إذن من الحاكم وإذن من المریض، لأن الحاكم ی

لا       ویبیحھ، وإذن المریض یسمح للطبیب بعلاجھ بالطریقة التي فیھا نفع لھ، وباجتماع ك

ي                أ ف ب أو أخط ن الط الف الأصول الخاصة بف ب إلا إذا خ سئولیة الطبی ي م الإذنین تنتف

  .)٢(القیام بھا

ر    ة نظ ن وجھ ب م سئولیة الطبی اء م روط انتف أن ش ول ب ن الق ك یمك ى ذل وعل

لامیة شریعة الإس اء ال م   فقھ وافر العل ع ت ر م ي الأم اكم، أي ول ن الح ود إذن م ي وج  ھ

أ     ریض، وأن یتغی ن الم اء وإذن م ود رض ب، ووج دى الطبی ة ل رة الفنی ة والخب والدرای

  .)٣(الطبیب الشفاء والعلاج، وألا یقع في خطأ

  الفرع الثاني
  موقف القانون الوضعي

ل ال        ي إباحة عم لامي ف ھ الإس ا    تتفق القوانین الوضعیة مع الفق ا أنھ ب، كم طبی

سئولیة              ن الم ب م ي الطبی ي تعف لامیة الت شریعة الإس ن ال ستمدة م تتفق مع الأصول الم

                                                             
ة، دار                 )١( ة الثانی سادس، الطبع زء ال شرائع، الج ب ال ي ترتی الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع ف

  .٣٠٥، ص١٩٨٢لبنان، -الكتاب العربي، بیروت
؛ الحطاب حطاب، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، الطبعة الأولى، ٢الرملي، مرجع سابق، ص  )٢(

  .٣٢١دة، صمطبعة العا
  .٣٢؛ الرملي، مرجع سابق، ص٥٢٣عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص. د  )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٩٤

ال     طالما أن من مارس الطب والعلاج معدود من الأطباء، كما یجب أیضًا أن یمارس أعم

د                 ة عن ھ للأصول الفنی ع مراعات ة، م سن النی ھ ح وافر لدی لاج وأن یت صد الع التطبیب بق

اع          ممارسة عملھ،    ة وباجتم ذه الحال ي ھ العلاج، وف ھذا فضلاً عن وجود إذن المریض ب

ھ لأن              ى تنظیم وم عل ة وتق ھذه الأمور یعد عمل الطبیب مشروعًا ومباحًا تسمح بھ الدول

كما أن القضاء المصري أخذ بھذا الرأي الذي . )١(الطب یلبي الحاجات الاجتماعیة للناس

  .)٢(قال بھ الفقھ الإسلامي

س ذ الم ورتانوتتخ ة ص صیریة،  : ئولیة المدنی سئولیة تق ة، وم سئولیة عقدی م

ى أي صورة          ي إل أ الطب ن الخط ویثور الخلاف الفقھي حول إرساء المسئولیة المدنیة ع

ة      من الصورتین، كما أن النظم القانونیة تختلف فیما بینھا حول إرجاع المسئولیة المدنی

ا أدى   وتأثر  . إلى الأساس العقدي، أو الأساس التقصیري      لاف مم القضاء أیضًا بھذا الخ

یما             ة، لا س ا المختلف ة وتطبیقاتھ سئولیة الطبی ال الم ي مج صادرة ف ام ال إلى تباین الأحك

د     لاج، فق ى الع ة عل ة القائم ة والجھ ة المعالج ة لطبیع ف نتیج صادر یختل م ال وأن الحك

ار   یختار المریض العلاج لدى مؤسسة طبیة عامة تنتمي إلى القطاع الحكومي، و   د یخت ق

ة    ادة خاص شفى أو عی ى مست وء إل لال اللج ن خ ھ م ریض طبیب ق  . الم ل فری سك ك وتم

ن أجل                   اء، م ن الفرق ره م ي مواجھة غی ھ ف دعیم موقف ا صحیحة لت ة یراھ بأسانید معین

  .تكییف المسئولیة الطبیة وإبراز أساسھا القانوني

اكمة طوال والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن القضاء الفرنسي ظل من خلال مح        

  .)٣(قرن كامل یعتبر مسئولیة الطبیب مسئولیة تقصیریة
                                                             

  .٥٢٤عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص. د  )١(
  .٣١، ص١٨ رقم ١٨، المجموعة الرسمیة س١٩١٨ ینایر ١٨نقض جلسة   )٢(
ضار          . د  )٣( ل ال ي الفع ات ف سئولیة  سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزام والم

  .٣٨٢، ص١٩٩٢، الطبعة الخامسة، القاھرة، ١المدنیة، القسم الأول، الأحكام العامة، ج
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سئولیة          ذ بالم صریة تأخ اكم الم ت المح ا زال صري فم ضاء الم سبة للق وبالن

أ      ات خط ول إثب دور ح ت ت ا كان رت أمامھ ي أثی ات الت ب، لأن المنازع صیریة للطبی التق

صیریة،  الطبیب، ولا یختلف ھذا الإثبات بین كل من المسئولیة العقدیة،      والمسئولیة التق

ع                  ذلك یق ق نتیجة، ل یس تحقی ة ول ذل عنای زام بب لأن الالتزام الواقع على الطبیب ھو الت

ا، أن            رم بینھم د مب د عق د أو لا یوج ب عق على عاتق المریض، سواء كان یربطھ بالطبی

  .)١(یقیم ھو الدلیل على درجة العنایة التي كان یتعین على الطبیب القیام بھا

ست ین        والم ة ب سئولیة عقدی ود م ول بوج ن الق ھ لا یمك ھ أن ي الفق ھ ف قر علی

لال           المضرور والمتسبب بالضرر إلا إذا وجد عقد صحیح بینھما وكان الضرر نتیجة لإخ

ة أخرى          ن ناحی ة، وم ن ناحی ذا م أحد الطرفین بالتزاماتھ العقدیة نحو المتعاقد الآخر، ھ

المریض   في حالة عدم وجود رابطة عقدیة بین الطبیب و   ضرر ب المریض، یثبت وقوع ال

  .)٢(نتیجة لإخلال الطبیب، فإن مسئولیة الأخیر في ھذه الحالة لا تعدو أن تكون تقصیریة

ات            ة وتطبیق نظم القانونی ف ال ى موق ق عل والرأي الراجح في الفقھ، والذي یتف

أ الطب      ب  القضاء، أن المسئولیة الطبیة ھي مسئولیة من طبیعة تقصیریة تقوم على خط ی

ى    ذي أدى إل ضرر ال ب، وال ة الط ة لمھن ول الفنی ھ للأص ة لمخالفت ھ نتیج ع من ذي وق ال

ا                 ھ، طالم ى وفات ي عاھة، أو أدى إل ھ ف سبب ل ضاء أو ت د الأع إصابة المریض بتلف أح

  .)٣(كانت ھناك علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

                                                             
سة    )١( صري، جل دني م ض م و ٢٢نق ة  ١٩٣٦ یونی د القانونی ة القواع ، ٣٧٦-١١٥٦-١، مجموع

  .٣٤٤، ص٦وملحق القانون والاقتصاد 
  .٣٨٢-٣٨١سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص. د  )٢(
ت،      أحمد شرف   . د  )٣( ة الكوی شورات جامع ب، من د  . ؛ د١٣٠، ص١٩٨٦الدین، مسئولیة الطبی محم

روت،            ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب ة، من سام  ٤٠، ص٢٠٠٣یوسف یاسین، المسئولیة الطبی ؛ ب
  .١٢٥دمشق، ص–، دار الإیمان ١٩٨٤محتسب باالله، المسئولیة الطبیة المدنیة والجزائیة، 
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  المبحث الأول
  ةالطبيعة القانونية لالتزام المؤسسات الصحية الخاص

  : تمهيد وتقسيم
ق نتیجة             زام بتحقی ة والالت ذل عنای زام بب . یوجد نوعان من الالتزامات ھي الالت

ل      ل، یتمث والتزام المؤسسات الصحیة الخاصة والأطباء العاملین بھا ھو التزام بأداء عم

شفى      في التزام الطبیب الذي یعمل في أحد المؤسسات الصحیة الخاصة سواءً كانت مست

تثناءات     أو عیادة أو     مركز طبي، بأن یبذل العنایة الواجبة نحو المریض، مع بعض الاس

التي یلتزم بھا الطبیب بتحقیق نتیجة معینة والتي سوف نتعرض خلالھا من خلال بعض     

  .التطبیقات المتعلقة بالقیام بواجب العنایة نحو المریض

صحیة الخا             سات ال زام المؤس ة الت ان طبیع ث لبی صة  لذلك سوف نتعرض بالبح

زام       ة الت ة بطبیع ات الخاص ض التطبیق ى بع شیر إل ك ن د ذل ا وبع املین بھ اء الع والأطب

  .المؤسسات الصحیة الخاصة والأطباء العاملین بھا

  .طبیعة التزام المؤسسات الصحیة الخاصة وأطبائھا: المطلب الأول

  .تطبیقات متعلقة بالتزام المؤسسات الصحیة الخاصة: المطلب الثاني

  ولالمطلب الأ
  طبيعة التزام المؤسسات الصحية الخاصة وأطبائها

ة                  ة اللازم دیم العنای سة صحیة خاصة تق ة مؤس ي أی ب ف اتق الطبی یقع على ع

ك             اد أو المتوسط، وذل ب المعت ن الطبی ل م للمرضى بصورة مستندة إلى معیار أداء العم

ع م            ك م ة وذل ھ للخدم ھ وتقدیم اة  في نطاق وظل الظروف المصاحبة لممارستھ لعمل راع

التقالید والأصول العلمیة المتعارف علیھا في تخصصھ، لأن القواعد العامة في ممارسة       
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ریض،           فاء الم ى ش وم عل ا یق ھ التزامً املین ب اء والع زم الأطب ب لا تل ة الط   مھن

ي     در الطبیع ام بالق یھم القی رض عل ا تفت صحیة وإنم ھ ال ى حالت سیطرة عل مان ال أو ض

فاء   والمعتاد من العنایة وفي حال  ا ش ة قیامھم بذلك برأت ذمتھم حتى ولو لم یترتب علیھ

  .)١(المریض

وم           ا تق ن خلالھ ي م ن الأداء الت صحیة الخاصة ع ویعبر الأطباء بالمؤسسات ال

ة      لاج والرعای دمات الع ة خ دیم كاف و تق شائھا وھ ن وراء إن دف م ق الھ رة بتحقی الأخی

ذل      والوقایة، لذلك فإن التزام المستشفیات الخاصة والأطب        زام بب و الت ا ھ املین بھ اء الع

دیم             صحیة وتق سة ال ي إدارة المؤس ة ف ذل جھود حقیقی ي ب ة ھ ة المطلوب عنایة، والعنای

ب             ا الطبی ا، أم ارف علیھ ھ الأصول المتع ضي ب ا تق ا لم ة وفقً الخدمات الصحیة والإداری

د    ھ وتق یم العامل فھو ملتزم ببذل جھود وعنایة صادقة ویقظة في علاج المریض ورعایت

م                ي عل ھ ف ارف علی ا ھو متع أیة خدمات صحیة تساعد في إتمام شفائھ وعلاجھ وفقًا لم

  .)٢(الطب

و   ة ھ صحیة الخاص سة ال ى المؤس ع عل زام الواق سبب وراء أن الالت ع ال ویرج

ة      ي الرعای ل ف ي تتمث دمھا والت ي تق ة الت دمات الطبی ون أن الخ ة، لك ذل عنای زام بب الت

ى        الصحیة للمرضى وتقدیم الخدما  فاء المرض ى ش دف إل ن أن تھ م لا یمك ة لھ ت العلاجی

ن إدارة    ة ع ارات خارج شریة واعتب ل ب اك عوام ن ھن رة، ولك ة منتظ ة كنتیج ي النھای ف

ي   . المؤسسة الصحیة الخاصة قد تحول دون ذلك    ل ف وبالنسبة لكون التزام الطبیب العام

ن    المستشفى الخاص ھو أیضًا التزام ببذل عنایة، فذلك لأن العمل ا   د م شمل العدی لطبي ی
                                                             

م       محمد ھشام القاسم، المسئولیة ا   )١( دد رق شریعة، الع وق وال ة الحق ة، مجل لطبیة من الوجھة المدنی
  .٨٣، ص١٩٨١، السنة الخامسة، الكویت، ٢

ة     )٢( ین النظری ة ب ة والجزائی ة المدنی سئولیة الطبی ي، الم ین دركزل ین، یاس االله یاس سب ب سام محت ب
  .٩٢، ص١٩٨٤ بیروت، -والتطبیق، دار الإیمان، دمشق



 

 

 

 

 

 ١١٩٩

ا       تحكم فیھ ب وال ب الطبی ن جان ا م سیطرة علیھ ن ال ي لا یمك ارات الت ل والاعتب العوام

ى علاجھ                   ب عل ھ سوف یترت ھ بأن د ل لاج المریض لا یتعھ بإرادتھ، لأنھ عندما یتولى ع

ة بغرض                 ذل عنای زم بب ا ھو یلت ة، وإنم لاج أو الرعای ة الع تحقق لشفاء في نھایة مرحل

ل            تحقیق الشف  ى عام ة ترجع إل ة العلاجی اء العملی داخل أثن ل تت اك عوام سبب أن ھن اء ب

ي       ور تنف ي أم صبیة، وھ سیة والع ھ الح ریض وحالت ي للم تعداد المرض ة والاس الوراث

ي   . علاقة السببیة في حالة وقوع خطأ طبي یضر بالمریض   ل الطب ھذا إلى جانب أن العم

ین وال    ى التخم وم عل یة یق الات المرض ض الح ي بع زام   ف ع الت ك م ال وذل دس والاحتم ح

الات          ة الاحتم اره بكاف ھ وإخب المؤسسة الصحیة الخاصة والطبیب بإعلام المریض بحالت

ي         ل الطب د العم ائق یع ذه الحق ل ھ والنتائج المتوقعة أو التي لا یمكن تحدیدھا، وبسبب ك

  .)١(غیر مضمون النتیجة

ھ ت         ة ادعائ ي حال ریض ف ى الم ات عل بء الإثب ع ع ذلك یق ي   ول ب ف صیر الطبی ق

ھ          ا أن اء علاجھ، كم ة أثن ة الواجب ھ العنای علاجھ كما تقضي الأصول الطبیة، أي عدم بذل

رق    ة ط ا بكاف وز إثباتھ ة یج ة مادی ي واقع ب وھ ال الطبی ى إھم دلیل عل دیم ال زم بتق یلت

  .الإثبات

ة      "وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض المصریة     ذل العنای ي ب ب ف ب التطبی واج

ھ            مناطھ بما   ي الظروف المحیطة ب ة ف ا ودرای ھ علمً ن أوسط زملائ ظ م ب یق یقدمھ طبی

صرف      ة، وب ة الثابت ة، والأصول العلمی د المھن اة تقالی ع مراع ھ، م تھ عمل اء ممارس أثن

ة  ذه المھن ل ھ ا أھ ف فیھ ي اختل سائل الت ن الم ر ع أن . )٢(النظ ضًا ب ضت أی زام "وق الت
                                                             

ة   )١( ا، النظری اض حن ر ری ة   منی كندریة، الطبع امعي، الإس ر الج ة، دار الفك سئولیة الطبی ة للم  العام
  .٢٧١، ص٢٠١١الأولى، 

ع،         )٢( شر والتوزی ة للن ة، دار الثقاف أسعد الجمیلي، الخطأ في المسئولیة الطبیة المدنیة، الطبعة الثانی
  .٢٢١، ص٢٠١١عمان، 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٠

نقض           –الطبیب   ة ال ضاء محكم ھ ق اء ب ا ج ى م ي      – وعل ق نتیجة ھ ا بتحقی یس التزامً  ل

ضي أن                 ھ تقت ة من ة المطلوب ة، إلا أن العنای ذل عنای زام بب و الت ا ھ شفاء المریض، وإنم

ول      ع الأص تثنائیة م روف الاس ر الظ ي غی ق ف ة تتف ادقة یقظ ودًا ص ضھ جھ ذل لمری یب

ن                   ع م ي لا یق سلكھ الطب ي م صیر ف ل تق ن ك ب ع سأل الطبی ب، فی م الط المستقرة في عل

ب               طبیب ت بالطبی ي أحاط ة الت س الظروف الخارجی  یقظ في مستواه المھني وجد في نف

  .)١("المسئول

ة،          صحیة الخاص سة ال ي المؤس ل ف ب العام زام الطبی شكل الت ن أن ی ولا یمك

شأ            سئولیة تن إن الم الي ف تثنائیة، وبالت الات الاس التزامًا بتحقیق نتیجة إلا في بعض الح

د         في حالة عدم تحقق تلك النتیجة         ة ق ذه الحال ي ھ اص ف شفى الخ ب والمست د الطبی ویع

أخلا بالتزامھما نحو المریض، وبالتالي لا یقع على عاتق المریض في ھذه الحالة إثبات  

ة                ي كاف تحكم ف ي ت ي الت ال ھ رة الاحتم ا أن فك ت، وبم خطئھم اكتفاءً بالنتیجة التي تحقق

ى               ھ یبق ا، فإن ان نوعھ ا ك شفیات أیً ي المست ى ف ة ھو     حالات المرض ذل العنای زام بب  الالت

  .)٢(الأصل أما تحقیق النتیجة فھو یعبر عن محض استثناء

ا                املین بھ اء الع صحیة الخاصة والأطب سات ال اتق المؤس ى ع ع عل ولكن قد یق

تحقیق نتیجة معینة نحو المرضى والتي تثور في بعض الحالات التي سوف نتعرض لھا    

  :من خلال المطلب التالي

                                                             
  .٢١/١٢/١٩٧١، جلسة ٣٦ لسنة ٤٦٤طعن رقم   )١(
سة    )٢( دى د٢٢/٣/١٩٦٦جل ھ ل شار إلی ب  . ، م ة للطبی سئولیة القانونی سمیع، الم د ال میر عب س

  .١٩-١٨، ص٢٠١١والمستشفى والصیدلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٠١

  المطلب الثاني
  .تطبيقات متعلقة بالتزام المؤسسات الصحية الخاصة

  :تقسيم
ق نتیجة       نتناول من خلال ھذا المطلب بعض الالتزامات التي تمثل التزامًا بتحقی

روع           ي الف ا ف شیر إلیھ ا ون املین بھ اء الع صحیة الخاصة والأطب سة ال ى المؤس ع عل یق

  :التالیة

  .الالتزام بضمان سلامة المریض: الفرع الأول

  .الالتزام المترتب على نقل الدم: ع الثانيالفر

  .الالتزام المترتب على إجراء التحالیل والفحوصات الطبیة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  الالتزام بضمان سلامة المريض

لاج المریض            قد تتدخل بعض الأشیاء والأمور البعیدة كل البعد عن إجراءات ع

ة  صحیة الخاص سات ال ي المؤس ده ف اء تواج اطر  أثن ن مخ ة م یاء قریب ذه الأش د ھ ، وتع

ن           العمل الطبي ومصاحبة لھ كما أنھا بعیدة أیضًا ولا علاقة لھا بإجراءات السلامة والأم

م،               رة علاجھ اء فت ا أثن دین بھ التي یجب أن توفرھا المؤسسة الصحیة للمرضى المتواج

ستعمل   وھذه الأمور تتمثل في الأدوات التي تستخدم في علاج المریض والأجھزة   ي ت الت

ى    ب عل صلاحیة أو یترت ة ال ة أو منتھی ون ملوث د تك ي ق لاج، والت شف والع ي الك ف

سة      ل المؤس دما دخ ھ عن ن لدی م تك أمراض ل ریض ب ابة الم لاج إص ي الع تخدامھا ف اس



 

 

 

 

 

 ١٢٠٢

ك       د ش ة لا یوج اء طبی الصحیة الخاصة سواء كانت مستشفى أو عیادة خاصة وھي أخط

  .)١(د العمل والعرف الطبي المتعارف علیھافي أنھا تخالف الأصول الطبیة وقواع

دم تعرضھ             لامة المریض وع ل س ي تكف واتخاذ كافة الإجراءات والتحوطات الت

ي أو   ل الطب ة بالعم ة علاق ا أی یس لھ ات ل ي التزام ات ھ راض أو ملوث ة أم ابة بأی للإص

رة،               اءة كبی ین أو كف ي مع ي أو فن صص طب ى تخ اج إل ا لا تحت ا أنھ أصول ممارستھ، كم

ي                  لأ شفیات الخاصة لك ادات أو المست د العی دخل المریض لأح ي أن ی ر المنطق نھ من غی

یتلقى العلاج من مرض معین، أو لإجراء جراحة معینة، ثم یترتب على تدخل أطباء ھذه       

المستشفى أو تلك العیادة تلوث ما بجسمھ من جروح أثناء إجراء الجراحة، أو استخدام         

اب    ى إص ؤدي إل ة ت ر معقم ھ  أدوات غی سیمة أو وفات رار ج زام   . تھ بأض د الالت ذلك یع ل

صحیة            سة ال اتق المؤس ى ع بالحفاظ على سلامة المریض التزامًا بتحقیق نتیجة یقع عل

ن          ھ م اج إلی ا یحت دیم م لاج المریض أو تق الخاصة والأطباء العاملین بھا الذین قاموا بع

  .)٢(رعایة صحیة

یم لل         دیر وتنظ ى سوء تق ع     لا سیما وأنھا ترجع إل د تق صحیة وق سة ال ن  مؤس م

ال        ن الأعم الأطباء والممرضین وتسبب في تھدید سلامة المریض، ولا یمكن اعتبارھا م

تخدام      دم اس ي، وع ز الطب ادة أو المرك شفى أو العی یم المست سوء تنظ رتبط ب ة، وت الطبی

صحیة الخاصة              سة ال سئولیة المؤس ارة م ى إث ؤدي إل ا ی أدوات صحیة ومعقمة، وھو م

  .)٣(مریض بأي أذى یضر بسلامتھ الصحیةوالعاملین بھا في حالة إصابة ال

                                                             
  .٢٢٦-٢٢٥أسعد عید الجمیلي، مرجع سابق، ص  )١(
كندریة،         )٢( شر، الإس دة للن ة الجدی ة، دار الجامع سئولیة الطبی صور، الم سین من د ح ، ٢٠٠١محم

  .٢١٢ص
ة         )٣( وراه، كلی الة دكت ة، رس شفائیة العمومی ق الاست ي المراف اء ف سئولیة الأطب ساني، م ة عی رفیق

  .٢١١، ص٢٠١٦-٢٠١٥ تلسمان، الجزائر، -الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید



 

 

 

 

 

 ١٢٠٣

  الفرع الثاني
  الالتزام المترتب على نقل الدم

ادات أو        شفیات أو عی ت مست واءً كان ة س صحیة الخاص سات ال رتبط المؤس ت

ع وتخزین            ولى جم ي تت دم الت ل ال مراكز طبیة متخصصة بعقود تورید للدم مع مراكز نق

ة  الدم وتأمین وصول الدم للمرضى عند الحاجة     إلیھ من خلال المؤسسات العلاجیة العام

ة           ة المختلف سات العلاجی ع المؤس رتبط م دم ت ل وتخزین ال والخاصة، لذلك فإن مراكز نق

اص           ام أو الخ شفى الع شترطھ المست ذي ی باتفاقات تقوم على الاشتراط لمصلحة الغیر ال

ة           . لمصلحة المریض  ي مواجھ ق نتیجة ف زم بتحقی دم ملت ل ال ز نق د مرك ن   لذلك یع ل م  ك

راض     ن الأم الي م لیم وخ دیم دم س و تق زام ھ ذا الالت ور ھ ریض، ومح شفى والم المست

ون             ھ، وألا یك صیلة دم ع ف ق م ي للمریض ویتف ضمن وصول دم نق ث ی والملوثات، بحی

ھ     صل علی ع  . )١(الدم المنقول مصدرًا أو سببًا لعدوى تصیب المریض الذي سوف یح ویق

ي ا      ل ف وم        التزام آخر على الطبیب العام أن یق ا، ب ابع لھ ة الخاصة والت سة العلاجی لمؤس

ة          صحیة لمعرف ھ ال ى حالت ي عل بفحص حالة المتبرع الصحیة من خلال إجراء كشف أول

ى              ؤثر عل د ت ة ق ن أمراض معین مدى قدرتھ على التبرع من عدمھا وما إذا كان یعاني م

دم أم لا  اء ال اد  . نق اص أو العی شفى الخ ب المست اتق طبی ى ع ع عل ذلك یق ا ك ابع لھ ة الت

ب ألا              ھ، ویج اج ل صیلة المریض المحت ى ف ق عل ي المتف دم النق ل ال ي نق ل ف زام یتمث الت

ستطیع                لا ت ر، ف ذا الأم ل ھ دث مث و ح ھ ل صیلة المریض، لأن ع ف ق م یكون الدم غیر متف

ي    وث الت ل دم مل ن نق ة ع سئولیة الناجم ن الم تخلص م ة ال ة الخاص سة العلاجی المؤس

ي  تصیب المریض المنقول إ  لیھ بالعدوى أیًا كان نوعھا، إلا في حالة إثبات السبب الأجنب

                                                             
ضة     . د  )١( وث، دار النھ دم المل ل ال ة نق ن عملی ة ع سئولیة المدنی ود، الم لیمان الزی لمان س د س حم

  .٣٢١ص، ٢٠٠٩العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٤

ي   -ممثلة في أطبائھا-الذي لا دخل لإرادة المؤسسة     ھ لا یكف  في حدوثھ، وھو ما یعني أن

  .)١(مجرد بذل العنایة الواجبة فقط

ل               ا بنق ابع لھ ب الت اص والطبی شفى الخ ادة أو المست زام العی وعلى ذلك فإن الت

ا            الدم للمرضى ھ   لیمًا ونقیً دم س ل ال زام ھو نق ذا الالت ق نتیجة، ومحل ھ زام بتحقی و الت

ي                ب ف التزام الطبی ق ب ا یتعل ا فیم ات، أم ن أي فیروس ا م لجسم المریض وأن یكون خالیً

ذل           ا بب د التزامً ول، یع بق الق ا س ھ كم شفاء المریض، فإن ة الخاصة ب سة العلاجی المؤس

ارف عل ة والمتع ة والواجب ة اللازم ب، دون أن  العنای ة الط ة مھن ول ممارس ي أص ا ف یھ

  .)٢(یكون الطبیب ملزمًا بشفاء المریض

  الفرع الثالث
  الالتزام المترتب على إجراء التحاليل والفحوصات الطبية

لاً         ا عم ف أنواعھ عة بمختل ة والأش ات الطبی ل والفحوص راء التحالی ل إج   یمث

ن      ة م ددة ومعروف ا مح ة، لأنھ ة العادی ال الطبی ن الأعم ا   م ام بھ ة القی ث كیفی   حی

ا       ا أنھ ة، كم ة دقیق واحي فنی ة ن ن أی ر ع ذلك لا تعب ا، ل ى نتائجھ صول عل ة الح   وطریق

صحیة      سات ال ل المؤس ن قب ا م ام بھ ي القی شاق ف عوبات أو م ة ص ل أی   لا تمث

ق نتیجة                ا بتحقی ا التزامً ام بھ زام القی شكل الت ذلك ی ا، ل املین فیھ   الخاصة والأطباء والع

صفة         یقع على الط   ذا ب ة وصحیحة ھ ل دقیق بیب القائم بھا، ویجب أن تكون نتیجة التحلی

  .عامة

                                                             
انوني      )١( ام الق ي والنظ ام الأردن وء النظ ي ض ب ف ة للطبی سئولیة المدنی اري، الم سین الحی د ح أحم

  .٤٨، ص٢٠٠٢الجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
  .٢٣١، مرجع سابق، ص…محمد حسین منصور، المسئولیة الطبیة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٠٥

ي      ل الت ض التحالی راء بع ریض إج ة الم ستلزم حال ان ت ض الأحی ي بع ن ف ولك

تتطلب دقة خاصة نظرًا لكونھا تستھدف الحصول على نتائج طبیة یصعب الوصول إلیھا 

ائج المرجوة استخدام بعض الطرق  بالطرق التقلیدیة، وتحتاج من أجل الوصول إلى النت    

ة        ذل عنای زام بب ا  . العلمیة الحدیثة، وفي ھذه الحالة فإن التزام الطبیب یتصف بأنھ الت أم

زة والآلات     دات والأجھ وفیر المع ي ت ل ف ھ یتمث ة فإن سة العلاجی زام المؤس سبة لالت بالن

ب أجھزة الأشعة  الحدیثة اللازمة من أجل استخدامھا في ھذا النوع من التحالیل إلى جان     

المساعدة، ویتصف التزام المؤسسة العلاجیة في ھذه الحالة بأنھ التزام بتحقیق نتیجة،      

سات          ن المؤس ا م ى أنھ صنف عل ة ت صحیة الخاص سة ال ت المؤس ة إذا كان خاص

ذه         د ھ عة، إذ تع ات أو الأش ل أو الفحوص ن التحالی ین م وع مع راء ن ي إج صة ف المتخص

ستخدمة   ة الم زة العلمی یة     الأجھ ات الأساس ن المكون ة م ات الدقیق راء الفحوص ي إج ف

لاج               ي ع صص ف ي متخ ز طب ادة أو مرك شفى أو عی للمؤسسة العلاجیة سواءً كانت مست

سة     زم المؤس ب أن تلت ذلك یج ل، ل ن التحالی ین م وع مع راض، أو ن ن الأم ین م وع مع ن

  .وھو التزام بتحقیق نتیجة كما سبق القول. )١(العلاجیة بتوفیرھا

                                                             
  .٢٣١محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٠٦



 

 

 

 

 

 ١٢٠٧

  حث الثانيالمب
  آثار مسئولية المؤسسات الصحية الخاصة عن عمل تابعيها

  :تمهيد وتقسيم
ا،                ل فیھ ب العام صحیة الخاصة أو الطبی سة ال سئولیة المؤس د م من أجل تحدی

ل              ب العام ة والطبی سة العلاجی ین المؤس ربط ب ي ت ددة الت ات المتع یجب البحث في العلاق

. خیر بالمستشفى الخاص أو العیادة الخاصة فیھا، وعلاقة الطبیب بالمریض، وعلاقة الأ  

ن                 سئول ع د الم ى تحدی ساعد عل ذه الأطراف ت ین ھ ة ب لأن معرفة نوع الرابطة القانونی

  .الأضرار التي قد تلحق بالمریض أثناء تلقیھ العلاج

  :لذلك نقسم ھذا المبحث إلى المطالب الآتیة

  .علاقة الطبیب بالمؤسسة العلاجیة الخاصة: المطلب الأول

  .علاقة المریض بالمؤسسة العلاجیة الخاصة: المطلب الثاني

  .علاقة الطبیب بالمریض: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  علاقة الطبيب بالمؤسسة العلاجية الخاصة

ریض         و الم ا نح ذ التزاماتھ اء تنفی ة أثن ة الخاص سة العلاجی ستعین المؤس ت

اء فترة إقامتھ بھا، بالعدید من الأطباء المتمثلة في تقدیم الرعایة الصحیة اللازمة لھ أثن        

لاج          عة والع دیر، والأش اء التخ ل أطب ة مث ة المختلف الات الطبی ي المج صین ف المتخص

اص     شفى الخ الطبیعي، والتحالیل، وقد یكون أولئك الأطباء من العاملین الدائمین بالمست

ى القی  م عل صر عملھ د یقت ا، وق ین بھ ن الملتحق ة أو م ادة الخاص إجراءات أو بالعی ام ب
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ة ي    . معین ة الت إن العلاق ة ف سة الخاص ین بالمؤس دائمین والملتحق اء ال سبة للأطب وبالن

ى                وم عل ة تق ا علاق ي أنھ ا یعن ة، وھو م ة عقدی ي علاق ة، ھ سة العلاجی تربطھم بالمؤس

ا         . )١(أساس التبعیة  بمعنى أن الطبیب المعالج تابع للمستشفى أو العیادة الخاصة وھو م

ولیة التي یمكن إثارتھا في حال أصاب المریض بالضرر الناجم عن علاج یعني أن المسئ 

  .الطبیب لھ، ھي مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعة

ى أن     ١٧٤وھو ما یعد تطبیقًا للمادة       صت عل ي ن صري الت ون  -١" مدني م  یك

ھ     المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع، متى كان واقعًا من

رًا          -٢". ي حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا     ف وع ح ن المتب م یك و ل ة، ول وتقوم رابطة التبعی

  ".في اختیار تابعھ، متى كانت لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وفي توجیھھ

ود         ن عق ب الأحوال ع ویتضح من النص السابق أن علاقة التبعیة تنشأ في أغل

د،   ون     الخدمة، ولكن ذلك یعني حتمیة وجود ھذا العق ستلزم أن یك ة لا ت ة التبعی  لأن علاق

ة،     صورة مطلق أجورًا ب ون م ة، أو أن یك صورة دائم وع ب ل المتب ن قب أجورًا م ابع م الت

وع أو          ابع والمتب ین الت د ب ى وجود عق ا عل ي قیامھ ة ف ة التبعی ف علاق الي لا تتوق وبالت

  .)٢(حصول التابع على أجر

ر السلطة الفعلیة وھو ما یدل كذلك تقوم علاقة التبعیة على عنصرین ھما عنص  

ى                وم عل ة تق سلطة عقدی ذه ال ون ھ على عدم اشتراط وجود عقد، ولا ضرورة في أن تك

صین             ین شخ ة ب ة التبعی دت علاق ى وج سلطة شرعیة ومت ذه ال الاختیار، ولا أن تكون ھ

                                                             
ابق، ص   زواوي لیا   )١( انون      . ؛ د٥٠س، زاوش ھیشام، مرجع س رح الق سنھوري، ش رزاق ال د ال عب

  .٨٧٠، ص ٦٧٥، رقم ٢٠٠٧المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، طبعة نقابة المحامین، 
  .٨٧٢، ص٦٧٧السنھوري، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مرجع سابق، رقم . د  )٢(
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فإن مسئولیة المتبوع عن أعمال التابع تتحقق في حالة ارتكاب الأخیر لخطأ أضر بالغیر  

  .)١(اء تأدیة وظیفتھ أو بسببھاأثن

واءً    ة س ة الخاص سة العلاجی ب والمؤس ین الطبی ة ب ة تبعی ود علاق رًا لوج ونظ

صص       ي متخ ز طب ادة أو مرك اص أو عی شفى خ ت مست ذه   .. كان ذت ھ واءً اتخ خ، وس إل

العلاقة صورة عقدیة أم لا، تلتزم المؤسسة العلاجیة الخاصة نحو الطبیب بمجموعة من   

ا           الالتزامات وھ  ا والتزامً ر حقً ك الأم ي توفیر الأمن والحمایة لھ داخل المؤسسة ویعد ذل

ان     صحة والأم د ال رام قواع ة احت سة العلاجی ى المؤس ین عل ا یتع توریًا، كم ا ودس دولیً

ة لممارسة             ائل اللازم ب والوس ل الطبی ة لعم وفیر الظروف الملائم ا، وت المتعارف علیھ

دث ا  ى أح لاع عل ن الاط ھ م ھ، وتمكین د  عمل ود عق ة وج ي حال ة، وف ستجدات العلاجی لم

ل       ن أج أمین م ود ت إبرام عق زم ب ذلك تلت روطھ، ك رام ش ا احت ب علیھ ا یج وب بینھم مكت

  .)٢(تغطیة المسئولیة المدنیة لأطبائھا وعمالھا والمرضى والممرضین وحراسھا

سابھا                ل لح ي یعم ة الت سة العلاجی اه المؤس زم تج ھ ملت ب فإن سبة للطبی أما بالن

ا         بإتما ابع لھ ھ ت سة لأن ات المؤس م الأعمال التي تعھد إلیھ على أكمل وجھ وتنفیذ توجیھ

شاء    دم إف ب وع ة الط ات مھن زام بأخلاقی ھ الت ذلك علی ط، ك ة فق ور الإداری سبة للأم بالن

ى    رار المرض ى أس اظ عل ا، والحف ل بھ ي یعم ة الت سة العلاجی رار المؤس ان . أس وإذا ك

ؤسسة الصحیة من الناحیة الإداریة، إلا أنھ مستقل عنھا الطبیب على ھذا النحو تابعًا للم

في الأمور الفنیة الخاصة بأسالیب علاجھ للمرضى، دون أن یكون للمؤسسة التدخل في       

  .طریقة علاجھ ومراقبتھ
                                                             

؛ حسین عامر، عبد الرحیم عامر، ٨٧٣، ص٦٧٨بق، رقم السنھوري، الجزء الأول، مرجع سا. د  )١(
  .٦٣٧، ص٨١٨مرجع سابق، رقم 

السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، العقود الواردة على العمل، طبعة . د  )٢(
  .١٨، ص٢٠٠٧نقابة المحامین بالجیزة، 
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صحیة،        سة ال ب بالمؤس وذلك دون أن تؤثر على علاقة التبعیة التي تربط الطبی

ة وخ   ة الإداری وافر التبعی ط ت ي فق ق   إذ یكف ا یتعل ة فیم ة الإداری ن الناحی ا م ضوعھ لھ

  .)١(بتوزیع العمل، دون أن یمتد إلى النواحي الفنیة

  المطلب الثاني
  علاقة المريض بالمؤسسة العلاجية الخاصة

دیم       ي تق ل ف ة تتمث ة مزدوج ریض خدم ة للم ة الخاص سة العلاجی دم المؤس تق

وتبدأ . فترة إقامة المریض فیھاالرعایة الصحیة والعلاج اللازم لھ، وخدمة فندقیة طوال 

ى              ھ بالتوجھ إل صحھ ل صھ ون ى المریض وفح شف عل ب بالك ھذه العلاقة منذ قیام الطبی

ین            دًا ضمنیًا ب شأ عق ك، ین ى ذل ة المریض عل مستشفى أو عیادة خاصة وبمجرد موافق

إدارة المؤسسة الخاصة والمریض وعلى ذلك فھذا العقد ھو عقد استشفاء ینظم العلاقة         

دیم      الت د بتق ذا العق ب ھ ة بموج سة العلاجی زم المؤس ذلك تلت ا، ول ا ویحكمھ ة بینھم عاقدی

ة المریض داخل                دة إقام ة طوال م ة الفندقی ة، والخدم صحیة اللازم العلاج والخدمات ال

المستشفى الخاص أو العیادة، كما یلتزم جمیع أعضاء المؤسسة والعاملین بھا بما فیھم  

ولى م  ذي یت ة ال ب المتابع ھ    طبی اج ل ا یحت ل م دیم ك صحیة وتق ریض ال ة الم ة حال تابع

ب       ة مناس ویساھم في علاجھ، أیضًا یقع على عاتق المؤسسة العلاجیة تجھیز مكان إقام

للمریض وخاصة غرف إجراء العملیات الجراحیة مع التأكد من صلاحیة الأجھزة الطبیة 

ة،  قبل التدخل الجراحي، فضلاً عن توفیر الطاقم الطبي المؤھل لإ  جراء العملیات الإجرائی

  .)٢(إلى جانب المساعدین من الأطباء والممرضین وتقدیم الدواء والعقاقیر

                                                             
ة،   عبد الرشید مأمون، المسئولیة العقدیة عن فعل الغیر،    . د  )١( ؛ ٧٥، ص١٩٨٦ دار النھضة العربی

  .٥٢زواوي لیاس زاوش ھیشام، مرجع سابق، ص
  .٧١أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص  )٢(
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ادات   ١٩٩٩وفي ذات السیاق قضت محكمة النقض الفرنسیة في عام          أن العی  ب

اه         الاستشفائیة الخاصة لا تسأل عقدیًا عن الأخطاء الصادرة من الأطباء الغیر أجراء تج

ب وحده ھو المسئول مسئولیة عقدیة عن أخطائھ الطبیة متى وفرت المریض، لأن الطبی 

  .)١(العیادة للطبیب جمیع الأجھزة والإمكانیات اللازمة للقیام بالعمل الطبي

ام         سیة ع نقض الفرن ة ال ضت محكم ر ق م آخ ي حك ریض  ٢٠٠٢وف أن الم  ب

ن ا               ب ع ة، والطبی سئولیة العقدی اس الم ى أس ادة الخاصة عل ل  یستطیع مقاضاة العی لفع

ارة            ادة وإث د العی وى ض ع دع ستطیع رف ریض ی ضرر، والم ب ال ذي رت صي ال الشخ

ك           ن طرف أولئ مسئولیة الأطباء، لأن المؤسسة الطبیة مسئولة عن الأخطاء المرتكبة م

ى      اء وعل د الأطب رة ض صورة مباش دعوى ب ة ال ریض إقام ستطیع الم ا ی ین، كم المھنی

  .)٢(العیادة الخاصة بسبب ما أصابھ من أضرار

ویمكن القول في النھایة، أنھ یمكن إثارة المسئولیة العقدیة للمؤسسة العلاجیة         

ك     رتھن ذل ن ی ا، ولك املین فیھ اء والع ن الأطب ع م ي تق اء الت ع الأخط ن جمی الخاصة ع

ع          ذا لا یمن ا، إلا أن ھ املین بھ ة الخاصة والع سة العلاجی بوجود عقد مكتوب بین المؤس

  .تقصیريمن إثارة المسئولیة على أساس 

                                                             
(1) Stan le Scolan et Rémi Pellet: Hôpitaux et clinique, les nouvelles 

responsabilités, Economica, paris-france, p. 83. 
ي  )٢( أ الطب نوٍي، الخط فیة س وق  ص ة الحق ستیر، كلی الة ماج ضائي، رس اد الق شریع والاجتھ ي الت  ف

  .١٢٠، ص٢٠٠٦ الجزائر، –والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورفلة 
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  المطلب الثالث
  علاقة الطبيب بالمريض

ة        یتوقف تحدید العلاقة القانونیة التي تربط بین الطبیب والمریض، حسب الحال

ب              ار الطبی ا المریض باختی وم فیھ ي یق ة الت ي الحال ا، فف ت بینھم أو الظروف التي جمع

ا علا        سم بأنھ ا تت ة بینھم ة القانونی ي     لتلقي العلاج على یدیھ فإن العلاق ا ف ة، أم ة عقدی ق

م     إن الحك ھ، ف ر من ى أج صول عل دون الح ریض ب لاج للم دیم الع ب بتق ام الطبی ة قی حال

یختلف من حالة لأخرى ویستند ذلك على النیة المشتركة لكل من الطبیب والمریض فإذا   

ي             ا ف ن إثارتھ ي یمك سئولیة الت إن الم ب، ف اتق الطبی ى ع زام عل انصرفت إلى ترتیب الت

لال ال   ة إخ ى            حال ا إل شتركة لھم ة الم م تتجھ النی ا إذا ل ة، أم سئولیة عقدی ون م ب تك طبی

سئولیة        إنشاء التزام على الطبیب، فإن المسئولیة التي یستطیع المریض إثارتھا ھي الم

  .)١(التقصیریة

ى             تنادًا إل سھ، أو اس اء نف ن تلق ا م وفي الحالة التي یتدخل فیھا الطبیب متطوعً

ا تعرض        دعوة من غیر ذي صفة، كما ھ       نجم عنھ ي ی ة الت و الحال في الحوادث المختلف

ادث              . المریض لإصابات معینة   ي ح صابًا ف صًا م ب شخ ا إذا رأى الطبی ة م ي حال ذلك ف ك

ة           ویحتاج إلى إسعافات وتدخل طبي، فیقوم بالتدخل من أجل إسعاف المریض أو محاول

ین الط          د ب ود عق ول بوج ن الق یة لا یمك ذه الفرض ي ھ ھ، فف اذ حیات دخل  إنق ب المت بی

ك           ق ذل ضالة، وینطب ل الف ن قبی ب م والمریض المصاب، وفي ھذه الحالة یعد عمل الطبی

ن            تغاثة م ھ دعوة أو اس د تلقی على الحالة التي یتدخل فیھا الطبیب لإسعاف المریض بع

شخص         ب وال ین الطبی ة ب ة عقدی د رابط ضًا لا توج ة أی ذه الحال ي ھ اس، فف ة الن عام

                                                             
  .٣٧٨حسن زكزي الابراشي، مرجع سابق، ص. د  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢١٣

د  ھ ال ن وج ین م صاب وب تغاثةالم د   . عوة أو الاس ا أح وم فیھ ي یق ة الت ي الحال ن ف ولك

ادث               ة بالح ھ علاق ان ل صابین وك د الم ب لإسعاف أح دعوة الطبی ة ب الأشخاص من العام

  .)١(الذي وقع لذلك المصاب، فإن ھذه الحالة توصف على أنھا اشتراط لمصلحة الغیر

ي أ         ل ف ذي یعم شفیات،   وفیما یتعلق بالعلاقة التي تربط بین الطبیب ال د المست ح

ف             ا یتوق ب علیھ سئولیة المترت م الم وبین المریض، فإن تكییف العلاقة القانونیة ومن ث

ا         ل بھ ي یعم شفى الت ة أن المست ي حال ة، فف سة العلاجی شفى أو المؤس وع المست ى ن عل

د،    ا عق شفى یحكمھ ب بالمست ة الطبی إن علاق ة، ف شفیات الخاص ن المست ي م ب ھ الطبی

صل     ر         وھذا الأخیر ھو لم صلحة الغی تراطًا لم شكل اش شفى وی ى المست رددین عل . حة المت

ع دعوى          ي رف ق ف وفي ھذه الحالة عند وقوع أخطاء تضر بمتلقي العلاج، ینشأ لھم الح

ع             ا وق دفع التعویض جراء م ب ب زام الطبی ن أجل إل مباشرة تستند على العقد الأصلي م

  .)٢(یة عقدیةمنھ من أخطاء طبیة، وھو ما یعني أن مسئولیتھ ھي مسئول

إن                 ة، ف شفیات العام د المست ي أح ب ف ا الطبی ل فیھ ي یعم أما بالنسبة للحالة الت

ب أن                 ا یج ول بوجودھ ة للق ذه العلاق ر، لأن ھ صلحة الغی تراطًا لم ست اش ة لی ھذه العلاق

ادي     ة لمرت دمات العلاجی دیم الخ ل تق ن أج ب م ع الطبی دت م د تعاق ة ق ون الدول تك

ة،        أما علاقة الطبی  . المستشفى ة تنظیمی ا علاق ى أنھ ف عل ا تكی ام فإنھ ب بالمستشفى الع

ھ            نص علی ا ت ضع لم ة یخ ة تنظیمی ام علاق شفى الع ب بالمست وبالتالي تكون علاقة الطبی

وعیة      ر الموض ف العناص ي تخل ك یعن انوني، وذل زه الق یم مرك د لتنظ ن قواع ة م الدول

ى المتعا           ب عل ي توج ة والت د إلا     والشكلیة التي تمیز العلاقة العقدی دیل العق دم تع دین ع ق
                                                             

اھرة،   . د  )١( ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ر التعاقدی ة غی سئولیة الدول رور، م د س ور أحم ، ١٩٨٧أن
  .٧٥ص

الة       )٢( إبراھیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المھني والخطأ العادي في إطار المسئولیة الطبیة، رس
  .٨٤، ص٢٠٠٢ كلیة القانون، –ماجستیر، جامعة بابل 
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ر          إن الأخی ام، ف شفى الع برضاء وموافقة المتعاقدین، أما في نطاق علاقة الطبیب بالمست

سن              ة ولح صلحة العام ق الم تجابة لتحقی ب اس ي تربطھ بالطبی یمكن أن یعدل العلاقة الت

یس     ة ول سلطة الإداری اھر ال ن مظ ك م د ذل طراد، ویع ام واض ام بانتظ ق الع یر المرف س

ب         للط ة الإدارة، أو أن یطال ال جھ سبة حی وق مكت سك بحق بیب أن یعترض علیھا أو التم

ھ أو             ن حقوق ال م ذي ن دیل ال ذا التع راء ھ ن ج ابھ م ذي أص ضرر ال التعویض نتیجة لل ب

  .)١(امتیازاتھ أو أدى إلى زیادة واجباتھ الوظیفیة

سات الع            ام أو المؤس شفى الع ب بالمست ة الطبی ول إن علاق ة  لذلك یمكن الق لاجی

د     د قواع ا تع صیریة، بینم سئولیة التق د الم ا قواع كلھا تحكمھ ان ش ا ك ة أیً الحكومی

  .المسئولیة العقدیة ھي المطبقة على علاقة الطبیب بالمستشفى الخاص

  

                                                             
شر،     . د  )١( اریخ ن دون ت كندریة، ب ارف بالإس شأة المع انون الإداري، من سیوني، الق ي ب د الغن عب

محمد عبد العال السناري، نظام . ؛ د٤٣-٤٢ع سابق، صمحمد حسین منصور، مرج. ؛ د٢٢٠ص
  .٥٩، ص١٩٨٧-١٩٨٦الوظائف العامة والموظفین العمومیین، المكتبة القانونیة، 



 

 

 

 

 

 ١٢١٥

  المبحث الثالث
  الأساس القانوني لمسئولية المؤسسة الصحية الخاصة عن عمل الأطباء

ي     یتوقف تحدید الأساس القانوني للمؤسسة  ة الت سب الحال  الصحیة الخاصة ح
ا         د فیھ ي یتعاق ة الت ي الحال ضرر، فف صیب المریض بال ب وی ن الطبی أ م ا الخط ع فیھ یق
ار       و باختی وم ھ ین، ویق رض مع ن م ھ م ى علاج ھ عل ق مع ب ویتف ع الطبی ریض م الم
ا                   ارس فیھ ي یم شفى الت سھ المست ب نف دد الطبی لاج، أو یح ھ الع المستشفى الذي یتم فی

د           عملھ العلا  ف عن ددًا ویتوق ون مح اص یك شفى الخ إن دور المست ى المریض، ف جي عل
شف أو              ة للك ة الآلات والأجھزة اللازم مجرد تقدیم سریر أو غرفة للمریض ووضع كاف
ب      تشخیص المرض، أو إجراء العملیات الجراحیة، وتقدیم المساعدین والمعاونین للطبی

ا یقدم           اء م ى أجر لق شفى عل صول المست ب والمریض  وذلك نظیر ح ذه   . ھ للطبی ي ھ وف
ن     الحالة فإن الطبیب لا یعد تابعًا للمستشفى، أما المساعدین والعمال الذین تم وضعھم م
قبل المستشفى تحت تصرف الطبیب فإنھم یكونوا تابعین لذلك الطبیب للمدة التي سوف      

  .یستغرقھا علاج المریض داخل المستشفى أو العیادة الخاصة

ة     لذلك فإن النتیجة ف    ن أی ة ع صفة فردی ي ھذه الحالة أن الطبیب ھو المسئول ب
أخطاء تلحق بالمریض الضرر، بسبب وجود تعاقد مباشر بینھما، ولا یتحمل المستشفى         
ا           ا أنھ ة، وبم د منتفی ة تع ا أن التبعی شفى، وبم ابع للمست ر ت ب غی سئولیة، لأن الطبی الم

  .)١(لمسئولیة كاملةتدور وجودًا وعدمًا مع المسئولیة فإن الطبیب یتحمل ا

ھ        ولكن في الحالة التي یتعاقد فیھا المریض مع المستشفى من أجل علاجھ، فإن
د       ھ تعاق ھ ولكن د مع لا یعرف شخصیة الطبیب الذي سوف یتولى علاجھ، كما أنھ لم یتعاق
وفر             أن ی د ب ذا العق ب ھ زم بموج شفى ملت مع المستشفى مباشرة وھو ما یعني أن المست

                                                             
  .٢٢٩عبد الرشید مأمون، مرجع سابق، ص. د  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢١٦

ج المریض، وبالتالي یسأل المستشفى عن الأخطاء التي یرتكبھا الطبیب     طبیبًا یقوم بعلا  
شفى أو   سئولیة المست ور م ذلك تث ضرر، ك ریض بال ابة الم ى إص ؤدي إل ساعدیھ وت وم
أوامر        أتمرون ب ذین ی ساعدین ال ن الم ع م ال یق اء أو إھم ة أخط ن أی ة ع ادة الخاص العی

ھ   الطبیب ویسیرون على توجیھاتھ وتعلیماتھ أثناء علا  ة حالت ج المریض من خلال متابع
ة     سة العلاجی سئولیة المؤس اس م ھ، وأس اج ل ا یحت ل م دیم ك ھ وتق ة ب صحیة والعنای ال
ى          ؤدي إل ة ت الخاصة یقوم على تولیھا لسلطة الإشراف والمتابعة، أي وجود علاقة تبعی

  .)١(إثارة مسئولیتھا عن تابعیھا ومن ھم تحت رقابتھا وإشرافھا

ادة      والغرض من إثارة ا    شفى أو عی ت مست لمؤسسة الصحیة الخاصة سواءً كان
ة                ي ھو كفال شاط العلاج ھ للن ى ممارسة أطبائ ة عل اء المترتب ن الأخط أو مركز طبي، ع
ع      صلحة رف حاب الم ضرر، أو لأص ابھ ال ذي أص ریض ال ة للم ة والكافی ة اللازم الحمای

م ال         ذین لھ ھ ال وفي أو أقارب ة المریض المت ة    دعوى المسئولیة مثل أزم ي المطالب ق ف ح
ي         سبب ف ھ وت الج ل ب المع بالتعویض عن وفاة مورثھم نتیجة للخطأ الذي وقع من الطبی

سأل      . موتھ وي لا ی ویعد ذلك أمرًا طبیعیًا خاصة وأن المستشفى الخاص ھو شخص معن
لال          ن خ ك م ھ، وذل ال تابعی ن أعم ة ع سئولیتھ الناجم ار م ن أن تث ن یمك ا، ولك جنائیً

التعویض   ة ب ا   المطالب و م ھ، وھ ال تابع ن أعم وع ع سئولیة المتب ى م تنادًا إل الي اس الم
وي    شخص المعن ین ال ضامنیة ب سئولیة الت ر الم ى تقری ي إل صحیة –ینتھ سة ال  المؤس

  . )٢( وممثلھ من الأشخاص الطبیعیین–الخاصة 

                                                             
ة،       . د  )١( ة الحدیث ة العربی ا، المطبع اره حارسً وع باعتب سئولیة المتب رحمن، م د ال وقي عب د ش أحم

  . وما بعدھا١٠٤، ص١٩٧٦ القاھرة،
أ      ٢٥٠نجیب خلف أحمد، مرجع سابق، ص . د  )٢( ن خط شفى الناشئة ع سئولیة المست ؛ منیر ھلیل، م

اث     اح للأبح سانیة  (الطبیب غیر الموظف، مجلة جامعة النج وم الإن د  )العل ، ٢٠١١، )٣(٢٥، مجل
  .٧٨٤ص



 

 

 

 

 

 ١٢١٧

  الخاتمة
صحیة              سة ال ة للمؤس سئولیة المدنی سابقة للم صفحات ال ي ال تعرضنا بالبحث ف

د مفھوم            الخاصة عن  دي تحدی ث التمھی ي المبح ا ف  أعمال الأطباء العاملین بھا، وتناولن

ب    لال المطل ن خ ا م د أن قمن ك بع ة وذل صحیة الخاص سات ال ة للمؤس سئولیة المدنی الم

سنة  ٥١الأول بتعریف المؤسسة الصحیة الخاصة والذي ورد في القانون رقم        ١٩٨١ ل

ام المؤسسة الصحیة الخاصة السعودي بشأن بتنظیم المنشآت الطبیة في مصر، وفي نظ   

ھـ، ویتضمن المفھوم العدید من المؤسسات العلاجیة الخاصة ممثلة     ١٤٢٣الصادر عام   

عة        ز الأش ادات ومراك صص والعی ي المتخ ع الطب اص والمجتم شفى الخ ي المست ف

ي  لاج الطبیع ص والع ز الفح رات، ومراك ى . والمختب ا إل ة أوانتھین سة العلاجی ن المؤس

ة أ ة     الخاص ر حكومی ة غی ا جھ سة تملكھ ي مؤس ا ھ ر فیھ ي تظھ صورة الت ت ال ا كان یً

تخدام          سان، باس سد الإن لامة ج ى س اظ عل رض والحف ة الم ة رعای ا مھم ارس فیھ تم

ربح   ق ال ن أجل تحقی ك م ة، وذل ائل اللازم سة  . الوس ین المؤس ز ب نا للتمیی ذلك تعرض ك

  .العلاجیة الخاصة والمؤسسة العامة

ب ا   ي المطل نا ف سئولیة      وتعرض ن م لامي م ھ الإس ف الفق ى موق اني إل لث

ى    ا إل ة، وتطرقن ذاھب الأربع اء الم نا رأي فقھ ة واستعرض صحیة الخاص سات ال المؤس

ة       صص للطبیع ذي خ ث الأول وال ي المبح سئولیة وف ن الم عي م انون الوض ف الق موق

ل  القانونیة لالتزام المؤسسات الصحیة الخاصة، تناولنا طبیعة الالتزام المترتب عل  ى عم

وفي المطلب الثاني تعرضنا لبعض التطبیقات . الطبیب في المستشفى أو العیادة الخاصة   

ضمان       زام ب ي الالت رض، وھ و الم ة نح صحیة الخاص سة ال ات المؤس ة بالتزام الخاص

ل                ى إجراء التحالی ب عل زام المترت دم، والالت ل ال اص بنق زام الخ سلامة المریض، والالت

  .والفحوصات الطبیة



 

 

 

 

 

 ١٢١٨

ي الم صحیة     وف سات ال سئولیة المؤس ار م وان آث ان بعن ذي ك اني وال ث الث بح

صحیة      سة ال ربط المؤس ي ت ات الت واع العلاق ث أن ا ببح ا قمن ل تابعیھ ن عم ة ع الخاص

بالعاملین لدیھا، والتي تدور حول علاقة الطبیة بالمؤسسة، وعلاقة المریض بالمؤسسة  

  .الخاصة، وعلاقة المریض بالطبیب

والخاص بالأساس القانوني للمسئولیة المدنیة للمؤسسات    وفي المبحث الثالث    

ن أجل             ھ م تناد إلی ن الاس ذي یمك انوني ال الصحیة الخاصة قمنا بتحدید نوع الأساس الق

  .إثارة مسئولیة المستشفى الخاص، أو الطبیب من جانب المریض المضرور

  :وفي نھایة البحث خلصنا إلى النتائج الآتیة

شفى        تتخذ المؤسسة الصحیة ال    -١ ي المست ل ف ي تتمث ن الأشكال الت د م خاصة العدی

ل       الخاص، والعیادة الخاصة، والمركز الطبي المتخصص، ومراكز الأشعة ومعام

ر         ا جھة غی ب بھ ال الط التحالیل وغیرھا مما یشرف على إنشائھ وممارسة أعم

  .حكومیة

ة الخا            -٢ سة العلاجی ة والمؤس صة،  المعیار الممیز بین المؤسسة العلاجیة الحكومی

د             ة أو أح ت الدول إذا كان ا، ف لاج بھ ال الع ى أعم شرف عل من الجھة المالكة والم

ان      و ك ا ل ة، أم ة حكومی سة العلاجی ت المؤس ا، كان ة لھ ة التابع ات الإداری الجھ

 .المسئول عنھا شخص طبیعي أو معنوي كنا أمام مؤسسة علاجیة خاصة

سبب وجود إذن   تنتفي مسئولیة الطبیب المدنیة من وجھة نظر الفقھ الإس     -٣ لامي ب

رة           م والخب لاج والعل وتصریح بالعلاج من الحاكم أو ولي الأمر، مع توافر نیة الع

ذه      ن ھ ت أي م إذا انتف ریض، ف ن الم اء م ود رض ع وج ب، م دى الطبی ة ل الفنی

 .الرخص، تثور مسئولیة الطبیب عن الخطأ المرتكب منھ مدنیًا وجنائیًا



 

 

 

 

 

 ١٢١٩

ى    وفي القانون الوضعي إذا توافر رضاء        ب، إل المریض ونیة العلاج لدى الطبی

ور            ب یث أ الطبی ى خط ب عل ذي یترت ضرر ال إن ال ة، ف ة الطبی رة والدرای ب الخب جان

  .المسئولیة من طبیعة تقصیریة تقوم على لخطأ والضرر وعلاقة السببیة

ق    -٤ یس بتحقی ة ول ذل عنای زام بب و الت ریض ھ و الم ب نح زام الطبی ل أن الت الأص

صص         نتیجة، طالما أنھ یرا  ي التخ ب ف ة الط ي الأصول الخاصة بممارسة مھن ع

ي                 ق نتیجة ف ا بتحقی زام التزامً ذا الالت ضحى ھ المرخص لھ بمزاولتھ، ولكن قد ی

بعض الحالات الخاصة التي لا تحتاج إلى تخصص أو خبرة ولكن تفرضھا طبیعة 

ف             ي والنظی دم النق ل ال لامة المریض، ونق ى س اظ عل الأشیاء مثل الالتزام بالحف

 .الالتزام بإجراء التحالیل والفحوصات الطبیة اللازمةو

ار        -٥ ة الخاصة إذا اخت سة العلاجی ب والمؤس ة للطبی سئولیة العقدی ارة الم ن إث یمك

لاج                  ا الع ى فیھ ن أجل أن یتلق ادات الخاصة م شفیات أو العی المریض أحد المست

ھ    شرف علی ھ أو ی ولى علاج ذي یت ب ال ذلك الطبی ار ك ار . واخت ن إث ا یمك ة بینم

ام أو        شفى ع ي مست ریض ف ولج الم ا إذا ع ة م ي حال صیریة ف سئولیة التق الم

ھ            د بین ي، ولا یوج انوني تنظیم ز ق ضع لمرك ا یخ ل فیھ حكومي لأن الطبیب العام

 .وبین المریض اتفاق على العلاج

  :وبناءً على ذلك نقترح بعض التوصیات وھي

رو   -١ شدید ش ب ت ة، یج صحیة الخاص سات ال دد المؤس د ع سئولیة إزاء تزای ط الم

وكفالة أكبر قدر ممكن من الحمایة للمرضى، خاصة مع تزاید وقوع الأخطاء من       

ن                 ر م ابة الكثی ھ إص ب علی ذي ترت ر ال ة، الأم سات العلاجی ن المؤس ھذا النوع م

  .المرضى بالضرر فضلاً عن العاھات المستدیمة، وحالات الوفاة



 

 

 

 

 

 ١٢٢٠

و     -٢ ز وق انوني متمی ع ق ین وض ل تقن شددة تكف وابط مت ع ض ي  وض ریض ف ي للم

ك   ة ذل ن أمثل لاج، وم ا للع ي یختارھ ة الت ادة الخاص شفى أو العی ة المست مواجھ

ا،          ھ قانونً وب عن وجود اتفاق مكتوب بین المریض والمؤسسة الخاصة أو من ین

ب حاجة المریض المتطورة،                سبما تتطل د ح مع وجود مرونة في تعدیل ھذا العق

 .وأن تتم الموافقة من المریض وأي من أسرتھ

ساري        -٣ انون ال ا للق إنشاء نوع من التأمین عن المسئولیة لدى شركات تأمین وفقً

اء        ى، نتیجة لأخط ایرة لأضرار المرض ضات الج سداد التعوی ل ب ة تتكف ي الدول ف

 .المؤسسة الصحیة الخاصة، مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة

  



 

 

 

 

 

 ١٢٢١

 المراجــــــع

  :المراجع العربية
    سئولیة            إبراھیم علي حمادي الحلبو ار الم ي إط ادي ف أ الع ي والخط أ المھن سي، الخط

  .٢٠٠٢ كلیة القانون، –الطبیة، رسالة ماجستیر، جامعة بابل 

  ،١٩٩٥ابن القیم الجوزیة، الطب النبوي، دار القلم العربي، حلب.  

                ام ي والنظ ام الأردن ي ضوء النظ ب ف أحمد حسین الحیاري، المسئولیة المدنیة للطبی

  .٢٠٠٢ي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القانوني الجزائر

  أسعد الجمیلي، الخطأ في المسئولیة الطبیة المدنیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر

  .٢٠١١والتوزیع، عمان، 

         ین ة ب بسام محتسب باالله یاسین، یاسین دركزلي، المسئولیة الطبیة المدنیة والجزائی

  .١٩٨٤ بیروت، -دمشقالنظریة والتطبیق، دار الإیمان، 

     ،ة ة والجزائی ة المدنی سئولیة الطبی االله، الم سب ب سام محت ان ١٩٨٤ب –، دار الإیم

  .دمشق

        ،ع شر والتوزی ة للن ازوري العلمی شفیات، دار الی ري، إدارة المست ر البك امر یاس ث

  .٢٠٠٥عمان، 

 الحطاب حطاب، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، الطبعة الأولى، مطبعة العادة.  

 ١٩٨٦ أحمد شرف الدین، مسئولیة الطبیب، منشورات جامعة الكویت، .د.  

 ة              . د ة العربی ا، المطبع اره حارسً وع باعتب سئولیة المتب رحمن، م د ال أحمد شوقي عب

  .١٩٧٦الحدیثة، القاھرة، 
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 الة     . د ة، رس شفیات الأھلی ة للمست سئولیة المدنی دو، الم سن الب ود ح رم محم أك

  .١٩٩٩ الموصل، دكتوراه، كلیة القانون، جامعة

 السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، العقود الواردة على   . د

  .٢٠٠٧العمل، طبعة نقابة المحامین بالجیزة، 

 اھرة،       . د ة، الق ضة العربی ة، دار النھ أنور أحمد سرور، مسئولیة الدولة غیر التعاقدی

١٩٨٧.  

 صري    حسن زكي الإبراشي، مسئولیة الأطباء وا    . د شریع الم ي الت لجراحین المدنیة ف

  .١٩٦٤والمقارن، دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، 

 وث، دار            . د دم المل ل ال ة نق ن عملی حمد سلمان سلیمان الزیود، المسئولیة المدنیة ع

  .٢٠٠٩النھضة العربیة، 

 و     . د ة الأنجل شفیات، مكتب ا للمست ي الإدارات العلی ستحدث ف ي، الم ي عل ر حنف  زھی

  .١٩٧٦المصریة، 

 ضار           . د ل ال ي الفع ات ف ي الالتزام سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ف

ة، ج       ام العام سم الأول، الأحك ة، الق اھرة،    ١والمسئولیة المدنی سة، الق ة الخام ، الطبع

١٩٩٢.  

 شأة         . د صیدلي، من شفى وال ب والمست ة للطبی سئولیة القانونی سمیع، الم سمیر عبد ال

  .٢٠١١الإسكندریة، المعارف، 

 ة،       . د ضة العربی ر، دار النھ ل الغی ن فع ة ع سئولیة العقدی أمون، الم ید م د الرش عب

١٩٨٦.  
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